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: مقدمة
تكمن أهمية هذه المطبوعة في كونها تسلط الضوء على جانب مهم من النشاط المالي للدولة ألا وهو 

وللحالة السياسية وظروفها، ويكفي للتدليل ، التي تعتبر المرآة العاكسة لحالة الاقتصاد وظروفهالمالية العامة
للدولةوالماليالنشاط الاقتصاديلمحورالرئيسيةالثلاثةالعناصرنقف على الدور الذي تلعبه أنعلى ذلك 

من خلال هذا العمل دراسة هذه لذلك حاولنا .في الحياة الاقتصادية)نفقات عامة، إيرادات عامة وموازنة عامة(
.بشيء من التفصيلالجوانب 

إن نظرة تاريخية للمالية العامة تبين أنها كانت ولا زالت ماثلة في أصل الاضطرابات والاختلالات، التي عرفتها 
كانت المالية الأقلعلى أوالكثير من الدول، إذ أن الكثير من الأزمات التي عرفتها البشرية كان سببها ماليا 

لذلك كان او بسبب الاثنين معا،،العامالإنفاقعدم ترشيدبسبب أوسبب شح الموارد سواء ب،العامة ذريعة لها
.دور المالية العامة في تحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعيالتركيز في جانب من هذه المطبوعة على

هو أحد فروع العلوم الاقتصادية التي الذي العامةالماليةعلم علىلتلقي الضوءجاءت هذه المطبوعةكما
، عددة لتمويل النفقات الحكومية المختلفةمتوالوسائل ال،اقتصاد الدولةبالمتعلقةتدرس النشاطات الحكومية 

بالنظر إلى ما طرأ على دور الدولة  ، وهذالهذا العلم أهمية بالغة في كافة المجتمعات المعاصرةأصبححيث 
الدولة "إلى " الدولة الحارسة"رات جذرية، وهو ما يتضح من تطور دور الدولة من ككيان سيادي منظم من تطو 

ت المخططة مركزياً، وما للمالية يافي الاقتصاد" الدولة المنتجة"ت الرأسمالية ثم إلى يافي الاقتصاد"المتدخلة
الحكومة بحد ذاتها  أنت النامية، حيث ياالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الاقتصادإحداثالعامة من دور في 

التوازناتللحاجات العامة والمحافظة على الإشباعسياسية واقتصادية تعمل من أجل تحقيق ، اجتماعيةكوحدة
.واستدامتهاوالاجتماعيةالاقتصادية

تقديم محتوى مقياس تسويق،–موجهة لطلبة السنة الثانية التي هي و حاولنا من خلال هذه المطبوعةلقد
اللجنة الوطنية للبرامج لميدان العلوم من طرفالبرنامج المعتمد فق و بأسلوب سهل وواضح و المالية العامة

.تخصص تسويق،الاقتصادية، التجارية وعلوم التسيير، فرع العلوم التجارية
أربعة محاور رئيسية إلى وفق البرنامج المعتمد المشار إليه أعلاه،المطبوعةههذا وقد وزعت منهجية هذ

:كما يليوقة بمقدمة ومنتهية بخاتمة وهيبمس
.وتطور المالية العامة وعلاقتها بالعلوم الأخرىنشأة:الأولالمحور 

.النفقات العامة:المحور الثاني
.الإيرادات العامة:المحور الثالث
.الميزانية العامة وأصولها العلمية:المحور الرابع
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المالية العامة وعلاقتها بالعلوم الأخرىوتطور نشأة : المحور الأول
العامةالماليةنشأة: الأولالمبحث

مالية الدولة أنبمعنى ا،تهذاالدولةوجودقبلالدولةماليةعلى نتكلمأنيمكنلاأنهالطبيعيمن
تعيش في شكل تجمعات المجتمعات البشريةكانتفقدالوجودهذاوقبلارتبطت بوجود هذه الأخيرة، 

والقواعدوالتقاليدللأعرافالخاضعةالخاصةظروفهابحسبجماعةكلنظمتهاالتيماليتهالهاتكانو 
المالية العامة بناء على التطور الذي عرفته نشأةإلىوعلى هذا الأساس يمكننا أن نتطرق .للجماعةالمنظمة

.معينكتجمع سياسي يؤسس كيانا ذا اختصاص سيادي في نطاق إقليمي نشأتهاالدولة منذ 

:القديمةالعصورفيالمالية العامة-1
وإلىالمغلوبة،الشعوبعلىالجزيةفرضإلىتلجأالرومانيةوالإمبراطوريةبمصرالفراعنةدولةكانت

المباشرةالضرائبالفرعونيةمصرعرفتوقدالعامة،مرافقهاعلىمنهاتنفقمواردعلىللحصولالأرقاءعمل
أيضاالرومانيةالإمبراطوريةعرفتكماالأراضي،ملكيةنقلوعلىالتجاريةالمعاملاتعلىالمباشرةوغير
.1التركاتعلىوالضريبةالبيععقودعلىكالضريبةالضرائبمنمعينةأنواعا

. دولتهم كانت تحصل على الضرائب وتنفق الأموال وفق انظمه خاصةأنولقد وجد في تاريخ الفراعنة 
وقد اخذ عنهم اليونان بعض هذه الأنظمة، حتى أن مؤلفات أرسطو وأفلاطون حوت أبحاثا هامة تتعلق بمالية 

.2الدولة وأصول تنظيمها

الضرائب فنظمواثم ورث الرومان عن اليونان بعض أنظمتهم وأضافوا إليها ما يتفق وأوضاعهم الخاصة، 
وبقيت أنظمتهم هذه قائمة إلى أن انهارت الإمبراطورية . ...وحدودها نسبة للأرض والمعادن والمكوس وغيرها

ت إيرادات الحاكم والسيد الإقطاعي الرومانية حين ساد أوروبا الغربية التكوين الاجتماعي الإقطاعي، فأصبح
3.واحدة، كما أعطى الحاكم نفسه حق فرض أي ضريبة أو تسخير أي إنسان

.5: ، ص2013، محاضرات في المالية العامة، المعهد الوطني للإدارة، سورية، محمد خالد المهايني1
.7: ، ص1999نظرية مالية الدولة والسياسات المالية للنظام الرأسمالي،الدار الجامعية الجديدة للنشر، الإسكندرية، -مجدي محمود شهاب،الاقتصاد المالي 2

.8: نفس المرجع، ص 3
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:1النظام المالي في الإسلام-2
ياتفي الاقتصادالمالية العامة هناك اختلاف بين النظام المالي الإسلامي و أننشير إليه أنا ينبغي م

وتعني هذه القاعدة أن الدولة ،محكومة بقاعدة عدم تخصيص الإيرادات، فإذا كانت هذه الأخيرة ةالوضعي
وهي تقوم بتحصيل الإيرادات من الأفراد بأنواعها المتعددة تجمعها بحيث لا تكون هذه الإيرادات مخصصة 

رادات لإنفاق معين، وإنما تجمعها أولا عامة، وبعد ذلك تبدأ الدولة بواسطة أجهزتها الكثيرة في توزيع هذه الإي
المطلقة للدولة في تخصيص الحريةإعطاءتتضمن ) عامة(ولذلك فإن كلمة . على أنواع النفقات التي تقوم بها

المالي النظاميجعلنا نتوقف أمام استخدامه في) عامة(هذا المعنى المتضمن في مصطلح الإيرادات
النظام يبين أنها في هذا دات في الإسلامي، التي تكون الدولة طرفاً فيه، ذلك أن تحليل عناصر الإيرا

هذا مما و ،إجمالياتها مخصصة، ويعني هذا أن المالية الإسلامية تخضع بإجمال لقاعدة تخصيص الإيرادات
.يعمل على ترشيد القرار المالي الذي تتخذه السلطات المالية

هو بمثابة وزاره المالية في و ،بشكل رسميالمسلمينكان عمر بن الخطاب أول من أنشأ بيت ماللقد  
إيراداتكانت وقد، حيث تجمع فيه واردات الدولة الإسلامية لتصرف على مرافقها المختلفةعصرنا الحالي،

، أما أوجه إنفاق هذه تتمثل في الزكاة، الفيء، الغنيمة، الجزية، العشور، الخراج والمكوسالإسلاميةالدولة 
نآنص واضح في القر ، فبالنسبة للزكاة والفيء والغنيمة ففيهالإيرادالإيرادات فهي تختلف بحسب طبيعة ا

:مختلفة والتي من اهمهاأموراما باقي الإيرادات فكانت تصرف في ،يشير إلى كيفية صرفهاالكريم

رواتب الولاة والعمال والقضاة وموظفي الدولة.

وبناء الجسور) قنوات مياه صغيرة(شق الترع ،فتح القنوات،استصلاح الأراضي.

 شق الطرق وبناء الأبنية وخاصة إذا كانت هذه الأبنية تعود للدولة.

حربية وكل ما يلزم الجيشالشراء الأسلحة والمعدات ، رواتب الجند.

 نفقات الدفنصرف الأموال على السجون والمساجين من مأكل وملبس ومشرب وحتى.

 للأدباء والشعراء والعلماءهدايامنح هبات و.

.web.net/newlibrary/ummahislamlibrary:المكتبة الإسلامية على شبكة إسلام ويب متوفر على الموقع: لمزيد من الاطلاع انظر1
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:)م1500-م700(الوسطىالعصورفيالمالية العامة-3
، 1ن نفوذ الكنيسة في أوروبا في هذه الفترة قويا، ولذلك ارتبط الفكر المالي بالتعاليم الدينية آنذاككا

Sant)ساكوينسانت توماس وقد تبلورت الأفكار الاقتصادية في هذه الفترة، في كتابات Thomas

Aquinas)2عن أخلاقيات التجارة والربا والثمن العادل، حيث بنى مناقشاته على افتراضين أساسيين:
يجب أن يحتل مكانا ثانويا بجانب النشاط الأساسي للإنسان، ألا وهو ،النشاط الاقتصادي-اولا

؛مقاومة النفس الأمارة بالسوء
جانب آخر من جوانب النشاط الإنساني، يجب أن يخضع الاقتصادي شأنه شأن أي النشاط-ثانيا

للقواعد الأخلاقية، فالعمل واجب وشرف والتجارة ضرورية لكنها مفسدة للروح، أما المالية فان لم تكن 
.أخلاقية، فهي دناءة على أحسن الفروض ومشينة بالسمعة على أسوأ الافتراضات

بينالفصلعدمأي،الخاصةالحاكمماليةمعاندمجت الدولةماليةأنالحقبة الزمنية،وما يميز هذه 
الخاصةالنفقاتوبينالعامةالمرافقلتسييراللازمةالعامةالنفقاتبينتمييزهناكيكنلمإذالماليتين،

منتحتاجهماعلىتحصلالدولةكانتفقدالعامةللإيراداتبالنسبةأماوحاشيته،ولأسرتهللحاكماللازمة
القيامفيالأفراداستخدامإلىبالإضافة،عن طريق مصادرة السلع والخدماتوالمصادرةبالاستيلاءأموال
فيبالمفهوم الفني لهاللضريبةيكنولم.كأعمال السخرة والخدمة العسكريةمجاناالعامةالأعمالببعض
نفسهعلىريعهامنينفقالتيالحاكمأملاكمناتهإيراداتستمدالدولةوكانتيذكر،ا شأنالعصورتلك

.3السواءعلىورعيتهوأسرته

:الحرالاقتصادمرحلةفيالمالية العامة-4
وكانت،الفرنسيةوالثورةإنجلترافيالصناعيةالثورةهماثورتيننتاجعبارة عن كانتهذه المرحلة  

هذايرىحيث" يمريعمل،دعهدعه"مبدأعلىالقائمالتقليديشكلهفيالرأسماليالنظامميلادنتيجتهما
الاقتصاديةمتهمعاملافيأحراراالأفرادوتركالاقتصاديالنشاطفيالتدخلعدمالدولةعلىأنهالنظام

لتحقيقخفيةوبيدواحدآنفيذلكيؤديالخاصةمنفعتهلتحقيقيسعىفردكلأنباعتباروالاجتماعية

.219: ،  ص2000المرسي السيد حجازي، مبادئ الاقتصاد العام، النفقات والقروض العامة، بيروت، الدار الجامعية، 1
يد2 308: ص2000، مبادئ  المالية العامة ، مصر، مركز الإسكندرية للكتاب، درازحامد عبد ا
.5:، مرجع سابق، صخالد المهاينيمحمد3
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تمع،لمجاأفرادمصالحمجموع عنعبارةهييوالت)سميثلآدمالخفيةاليدمفهومحسب(الجماعةمنفعة
أدنىالدولة عنددوريكونأنعلىيتعينوعليه.الجماعةومصلحةالفردمصلحةبينتعارضيوجدلاأي

شريطةعامة،ومرافقوعدالةودفاعأمنمنالعامةالحاجاتإشباععلىفقطيقتصربحيث،ممكنمستوى
التيالعامةالمرافقبعضعلىالإشرافإلىبالإضافةالأفراد،سلوكعلىلهتأثيرلاحيادياتدخلهايكونأن
والطرقكالتعليمأرباح،منتدرهمالضآلةأوتكاليفها،لضخامةابهالقيامعلىالخاصالنشاطيقوىلا

عدمالأمريستلزموالسياسيةالاقتصاديةالحريةتتوفروحتىالخ،…...والكهرباءوالمياه،والمواصلات
كفيلللأفرادالفرديةالمبادرةتركلأنضيقة،حدودفيإلاللأفرادالاقتصاديالنشاطفيالدولةتدخل

.الدولةتدخلإلىالحاجةدونوالثروةللدخلالعادلالتوزيعوتحقيقممكن،إنتاجأقصىبتحقيق

كاننشاطها،علىالموضوعةوالقيودالاقتصادي،النشاطفيالحارسةالدولةدورأنيتضحسبقمما
لنشاطالماليوالحياد)اتهونفقاالدولةإيراداتبينالتامالتعادل(العامة الموازنةتوازنقاعدتيبتحقيقمقيدا

بعدأيمنوخالاتهوإيراداالدولةلنفقاتحسابيمفهوممجردالعامةالماليةمفهومجعلمماالدولة،
.1العشرينالقرنأوائلحتىقرونعدةالعامةللماليةالتقليديالمفهومهذاسادقد و ،اجتماعيأواقتصادي

:لحديثاالعصرالمالية العامة في-5
الاقتصاديةالحياةفيالتدخلمختلفةب ولأسباالدولةاضطرتالأولى،العالميةالحربمنابتداء

هذاأسباببينمنكان و ،1929سنةفيالكبيرالكسادبوقوعالتدخلهذاأبعادوزادتوالاجتماعية،
:يليماالتدخل
العامةالحاجاتإشباعفيالدولةرغبة.
وتضخمبطالةمنالاقتصاديةالمشاكلبعضمعالجة.
تمعلمجاأفرادبينوالثرواتالدخولتوزيعفيالتفاوتمنالتقليل.
التنميةعجلةودفعالنموفيالخاصالقطاعدورتفعيل.
والمتوسطةالصغيرةالمشروعاتوتشجيعالاحتكاريةالرأسماليةالتكتلاتنشاطمنالحد.

لتحقيقالاقتصاديالنشاطفيتتدخلانهلكوالمتدخلةبالدولةالحالةهذهفيالدولةعلىويطلق
تزعمهوالذيالفترةهذهفيالسائدالاقتصاديالفكرأنمنبالرغموالاجتماعيةالاقتصاديةتمعلمجاأهداف

.6-5:ص ص، مرجع سابق، خالد المهاينيمحمد1
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دوراللدولةيعطيأنهإلاالفردية،والمبادرةالاقتصاديةبالحريةبدورهيؤمنالذيكينزردامينجون
الوظيفية،الماليةفكرةعنتعبيراأكثرالعامةالماليةعلمأصبحوبذلكالاقتصادي،النشاطفيمتميزاجديدا

الماللجمعأداةتعدفلمالضرائباتجاهالنظرةتغيرتكماميادينه،وتعددتالعامالإنفاقدائرةفاتسعت
وازنالتإيجادمجردهدفهايعدفلموظيفيطابعالدولةموازنةواتخذتأهدافها،وتنوعتتعددتبلفقط

الاقتصاديالتوازنتحقيقإلىهدفأصبحت توإنماا،تهونفقاللدولةالعامةالإيراداتبينحسابيال
.1المواطنينمنالملايينمعيشةمستوىورفعوالاجتماعي

العامةالماليةفيأساسيةومفـاهيمتعاريف: الثانيالمبحث
لإشباعيهتم علم المالية العامة بدراسة المشكلات التي تتعلق بتوجيه الموارد الاقتصادية والمالية 

طبيعة هذا العلم عرضالبدء بدراسة علم ما أن نتعرض في البداية إلىومن الضروري عند. الحاجات العامة
لان مثل هذا العرض يحدد طريقة الدراسة ونطاق العلم الذي نقوم بدراسته من حيث مفهومه، موضوعه، 

.حدوده وعلاقته بالعلوم الأخرى

:مفهوم علم المالية العامة-1
منهج علمي معين وبإتباعالتوصل لفهم الواقع إلىوالذي يهدف البحث المنظم للظواهر،بأنهالعلميعرف

القوانين العامة التي فالمالية العامة كعلم فهي تهدف إلى كشف وتحديدوبهذا ،لهذه الظواهرفي دراسته
والآثاروالعوامل المؤثرة في تلك الظاهرة -التي هي موضوع البحث في هذا العلم-تحكم الظاهرة المالية 

.وتوجيهها لتحقيق الأهداف التي تصبوا إليها الدولةرتب عليها،التي تت

النشاطفيالدولةدوربتطوروثيقاارتباطاتطورهفيالعامةالماليةعلمومضمونمفهومارتبطلقد 
فقط،الحسابيالماليالبعدعلىمقتصراالتقليديالمفهومفيالعامةالماليةعلمكانأنبعدفالاقتصادي،

لذلك يمكن ،وماليةاجتماعيةوأخرىاقتصاديةبعضهامتعددةا أبعادالحديثالعصرفيالمفهومهذالأصبح
.علم المالية العامة مر في تطوره بمرحلتين وهما المالية العامة التقليدية والمالية العامة الحديثةأنالقول 

6- 5:، ص صنفس المرجع السابق 1
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: المفهوم التقليدي للمالية العامة1-1
ل بها صالعلم الذي يبحث في الوسائل التي تح"علم المالية العامة على انه التقليديونعرف 

الناتج عن ذلك على العامة اللازمة لتغطية النفقات العامة وتوزيع العبءالإيراداتالدولة على 
يتناولالذيالعلموهآخربمعنىأو، اتهالدولة وإيرادانفقاتبالبحثيتناولالذيالعلمأي انه .1"الأفراد
رأسهمللكلاسيك وعلىأخروفي تعريف .2هذه الحاجاتابهتشبعالتيوالوسائلالدولةحاجاتتحليل

بأنها مجموعة القواعد التي على الهيئات والحكومات في تحديد العامةالماليةوالذي يعرف "جيزغاستون"
.3على المواطنينأعبائهاالنفقات وتامين الموارد لتلبية هذه النفقات مع توزيع 

انه لمن الواضح أن التعريف التقليدي لعلم المالية العامة، يستند إلى طبيعة كل من الإيرادات والنفقات 
العامة، حيث يقتصر دور الإيرادات على تغطية النفقات مع التأكيد على ضرورة التوازن بين الإيرادات العامة 

هو ما يفسر بتوازن الموازنة و ) الجباية بقدر الكفاية والخراج حد الاحتياج(ة العادية والنفقات العامة العادي
المساواة في التضحية المطلوبة المجتمع وبالطريقة التي تحققأفرادتوزيع العبء العام على مع العامة للدولة 
فالعرض يخلق الطلب وهذا لا يخرج عن الإطار والقواعد التي تقوم عليها النظرية التقليدية، .من كل منهم
، وحرية انتقال عوامل الإنتاج من جهة وحرية الأسعار من جهة ثانية يحققان التوازن بين العرض المساوي له

تتدخل في إلاوالطلب، ومعدل الفائدة يحقق المساواة بين الادخار والاستثمار، وبذلك فالدولة يجب عليها 
، 4ين السوق ونظام المنافسة يحققان توازن الاقتصاد القوميالحياة الاقتصادية والاجتماعية طالما أن قوان

وهكذا كان الفكر الاقتصادي التقليدي يؤكد على ضرورة حصر الحاجات العامة في أضيق نطاق ممكن، 
، وقد ترتب على )الدفاع، الأمن والعدالة(بحيث تتحدد وظائف الدولة بما هو ضروري للمحافظة على كيانها

من الأولمترابطين سيطرا على الفكر المالي طوال القرن التاسع عشر وحتى نهاية الثلث مبدأينسيادةذلك 
.5ومبدأ المالية العامة المحايدةالدولة الحارسة مبدأالقرن العشرين، وهما 

، لم يكتب للمالية المحايدة الاستمرار، لأنها لم تستطع مواكبة التطورات التي لحقت بالحياة الاقتصادية
ولم تقدم الحلول الفعالة لعلاج المشكلات التي استجدت في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، والتي 
انعكست في تغير دور الدولة من مجرد دولة حارسة إلى دولة متدخلة، وادى ذلك إلى ظهور المالية المعوضة 

15: ،ص2005، نعمانشر،للالمالية العامة، دار وائل أسسىير شامية، هخالد شحادة الخطيب وأحمد ز  1

.7: ، مرجع سابق ، صمحمد خالد المهايني 2

.28:ص،2008ئر،زاالجالجامعية،المطبوعاتنديواالعامة،الماليةاقتصادياتعباس،رزيمحمحمد3
19:، سورية، ص2005خالد الخطيب شحادة ومحمد خالد المهايني، المالية العامة، منشورات جامعة دمشق، 4

.13: محمود شهاب، مرجع سابق، صمجدي  5
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ل على الإيرادات العامة لتغطية وأمام هذا التطور لم يعد هدف المالية العامة هو مجرد الحصو .أو الوظيفية
النفقات العامة، بل أصبح هذا الغرض أكثر اتساعا ليشمل تغطية النفقات العامة التقليدية، وتحقيق التوازن 

العام والذي يتطلب بالضرورة زيادة موارد الدولة الإنفاقادة يالاقتصادي والاجتماعي، الأمر الذي يتطلب ز 
.حديثةالتقليدية والالأغراضلتحقيق 

فيةلالمتدخالدولةةلمرحإلىالمحايدةالدولةةلمرحفي الانتقال منالعامةالماليةملعتطورجسدلقد ت
لمية أو ما االمالية العالأزمةن تقديم الحلول للخروج منعيديةلالتقالنظريةعجزتحيثالاقتصادي،النشاط

يزيلالانجالاقتصادياهبنادىالتيفكارللأالمجالفتحمما،1929تسمى بأزمة الكساد الكبير لسنة
تنصوالتي1932) سنةوالنقودوالفائدةالتشغيلفيالعامةلنظرية(ه مؤلففيوردتوالتيبيقها،وتطكينز

العناصرفيالتأثيرطريقنعالكامل،التشغيللتحقيقالاقتصاديةالحياةفيللدول بالتدخل السماحىلع
وبالتالي كان .1السلع الاستهلاكية والسلع الاستثماريةىلعبلالطمننيتكو الذيللطلب الفعال المكونة

.من الضروري والتطورات هذه أن يتخذ علم المالية العامة مفهوما حديثا

:المفهوم الحديث للمالية العامة1-2
الذي يبحث في نشاط الدولة عندما تستخدم لك العلمذ" بمفهومها الحديث هي المالية العامة 

والانفاقي لتحقيق أهداف المجتمع بمختلف الوسائل والأساليب المالية بشقيها الايرادي
العلم الذي يدرس الإيرادات العامة وبعبارة أخرى فهي.2"اتجاهاتها الاقتصادية والاجتماعية والمالية

واستخدامها في تحقيق الأهداف المنبثقة عن الفلسفة الاقتصادية والنفقات العامة والموازنة العامة، وتوجيهها
.3والاجتماعية والسياسية التي تتبناها الدولة

يوضح هذا التعريف أن الهدف من الحصول على الإيرادات العامة لم يعد لتغطية النفقات العامة 
توزيع الدخل والثروة، تغطية إعادةمنها محاربة التضخم، أخرىأهدافاالعامة للإيراداتأصبحفحسب، بل 

أصبحت أدوات كمية العامة والنفقات العامة الإيراداتأنيبينكما. الخ.....والنفقات الطارئةالأعباء
في يد الدولة تستخدمها من اجل أهداف مختلفة إلى جانب الهدف المالي التقليدي، كما ) متغيرات مالية(

، وان الظاهرة من النظام الاقتصادي والاجتماعي للدولةيتجزأى الهدف المالي على انه كل لا أصبح ينظر إل
المالية هي جزء من الظاهرة الاقتصادية وتخضع لقواعد التحليل الاقتصادي، وهذا ما يضمن تخصيصا 

.32:صذكره،سبقمرجعشامية،يرهز واحمدالخطيبشحادةدلخا1
.7: محمد خالد المهايني، مرجع سابق ، ص 2

.16:ص،2009،الإسكندريةالجامعة، شبابمؤسسةالعامة،الماليةاقتصادياتفيأساسياتاللطيف،عبدخبابة3



نشأة وتطور المالية العامة وعلاقتها بالعلوم الأخرى.........:......................................................المحور الأول

14

الدخل بشكل للموارد المالية، عن طريق إشباع الحاجات العامة وإشباع الحاجات الخاصة، وضمان توزيع 
فضلا عن ضمان استخدام امثل للموارد القومية لتحقيق التوازن ،بين مختلف الفئات الاجتماعيةأفضل

. 1الاقتصادي والاجتماعي وتحقيق التنمية الاقتصادية
مجموعهافيتكونأساسيةعناصرعدةنستنجأنالحديث لعلم المالية العامة يمكننا التعريفمن

:العامةالماليةدراسةمضمون
الإشباعالواجبةالعامةالحاجاتحجمتحديد.
تمعلمجاحاجاتلإشباعالمواردتوفيريتمبموجبهاالتيوالأدواتالوسائلتحديد.
ككلالقوميالاقتصادعلىالدولةنشاطتأثيرتحديد.

:2الحاجات العامة-2
علىويترتببإشباعهاالعامالنشاطيقومالتيالجماعيةالحاجة"انهبأالعامةالحاجةتعرف
."جماعيةمنفعةإشباعها

يعرفماوهوالخاصالنشاطبإشباعهيقومقسم:قسمينإلىإشباعهاحيثمنالحاجاتوتقسم
النشاطيقوم بإشباعهوقسمالخ،…والمأوىوالكساءالغذاءإلىكالحاجةالفرديةأوالخاصةبالحاجات

ابهويشعر،الخ…والأمن والدفاعالعدالةإلىكالحاجةالجماعيةأوالعامةبالحاجاتيعرفماوهوالعام
بعضباستثناءوالعامة،الخاصةالحاجاتبينجوهريةفروقتوجدلاأنهملاحظةويمكنمجتمعين،الناس

الحاجاتجميعفإنالعامة،الهيئاتغيربأدائهايقومأنبطبيعتهايمكنلاالتيالأساسيةالجماعيةالحاجات
العامةالهيئاتعلىمتوقفًابعضهاإشباعتجعلخاصةمميزاتلهاليستالعظمى،الغالبيةوتشكلالأخرى،
بينثابتةحدودولاموضوعيةفوارقتوجدلاأنهوبما.الأفرادجهودعلىقاصرًاالآخرالبعضوإشباع

دولةفيالأفرادطرفمنبهالقياميسمحقدمادولةفيعامةحاجةيعتبرمافإنوالخاصة،العامةالحاجات
فحدودخاصة،حاجةيعتبرمضىعصرفيكانعامة،حاجةاليوميعتبرماالدولةنفسوفيأخرى،

والاجتماعيالسياسيالدولةدورطبيعةعلىيتوقفمعينةلحظةوفيمعينمجتمعفيالعامةالحاجات
.والاقتصادي

.21-20:ومحمد خالد المهايني، مرجع سابق، ص صالد الخطيب شحادة خ1
.9-7: صمحمد خالد المهايني، مرجع سابق ، ص 2
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:أنواععدةإلىوطبيعتهاخصائصهابحسبالعامةالحاجاتتقسيمويمكن

:للتجزئةالقابلةغيرالعامةالحاجات2-1
منمجموعةأولفردبالنسبةعنهاالمتولدةالمنفعةوتجزئةإشباعهاتجزئةيمكنلاالتيالحاجاتوهي

يتمأنلابدالعدالةوإقامةالخارجيوالدفاعالداخليالأمنإلىالحاجةفإشباعالآخر،البعضدونالأفراد
العامةالحاجاتمنالنوعهذاويتميزيتجزأ،لاككلالأفرادجميعإلىبالنسبة

:الآتيةبالسمات
الأفرادجميعبينمتساويةتكونتكادالخدماتهذهمنالمستهلكةالكميةإن.
العامةالحاجاتهذهمثلفيالاستبعادمبدأتطبيقيمكنلا.
الخدماتهذهبمنافعالتمتعمنفردأياستبعادويستحيلللتجزئةقابلةغيرالحاجاتهذه

:المستحقةالحاجات2-2
بعضحاجةفصلإمكانيةهذابويعنيإشباعهاتجزئةأيتجزئتها،يمكنالحاجاتمنآخرنوعهناك

الاقتصاديةالطبيعةعلىالحاجاتأوالخدماتهذهحدودويتوقفالآخر،البعضحاجةعنالأفراد
الخاصللنشاطابهالقيامأمريتركأنيمكنحاجاتوهيتمع،لمجافيالدولةلدوروالسياسيةوالاجتماعية

:منهاعدةعواملإلىذلكويرجعتستدعيها،عامةمنفعةهناككانتإذاابهتقومالعامةالهيئاتأنغير

الفرديةالمنفعةمنأكبرالحاجاتهذهإشباعمنتعودالتيالاجتماعيةالمنفعةإن.
الحاجاتلهذهالجماعيالإشباعتحتمالسائدةالاجتماعيةالأولويات.
التعليم إلىالحاجةالمستحقة،الحاجاتهذهأمثلةومنالخ،…والإستراتيجيةالسياسيةالاعتبارات

.وغيرها.............والغازوالكهرباءوالمياهوالمواصلاتوالنقلوالصحةالعام

:بإشباعهاالعامالنشاطيقومالتيالفرديةالسلع-2-3
أنهإلالإشباعها،الضروريةالمواردبتوجيهيقومأنالسوقجهازأوالخاصالنشاطبإمكانالسلعهذه

والخدماتالسلعهذهبإنتاجالعامالنشاطيقوم، واقتصاديةواجتماعيةوسياسيةإستراتيجيةختلفةولاعتبارات
خلالمنالعامالنشاطيقومالتيالأخرىالصناعاتوكافةوالصلب،الحديدصناعةالأسلحة،صناعةمثل

الاقتصاديةالحياةفيالدولةتدخلزادكلماالسلعمنالنوعهذانطاقويتسعبإنتاجها،العامةالمشروعات
.المتدخلةأوالمنتجةبالدولةيسمىماظلفيأو
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:1عناصر المالية العامة-3
:العامةالنفقات3-1

نفقات"تدعىماليةمبالغوإنفاقبصرفعامةمنفعةوتحقيقالعامةالحاجاتإشباعدفبهالدولةتقوم
لتحقيقخارجيةأوداخليةتحويليةدخولتوزيعخلالمنأووخدماتسلعلإنتاجذلككانسواء"عامة

وتصحيحالقوميالدخلتوزيعإعادةدفبهالدخلمحدودةالأسركمساعدةاقتصاديةأواجتماعيةأهداف
بعضأوللأفرادمباشرةغيرأومباشرةبصورةتقدمالتيالإعاناتخلالمنأوالدخولفيالاختلالات

.الخاصالاقتصادوحدات
:العامةالإيرادات3-2

للإنفاقاللازمةالماليةالمواردلتدبيروبالتاليالعامةالنفقاتلتغطيةمنهالابدالتيالتمويلمصادروهي
أوالقوميةالماليةبهتسمحماحدودفيالقوميالدخلمنأساساالإيراداتهذهعلىالدولةوتحصل،العام
العامةالإيراداتأنواعتعددتوقد،العامالإنفاقمتطلباتلمواجهةالطاقةهذهكفايةعدمعندالخارجمن
أملاكهامنالدولةإيراداتالتواليعلىهيأساسيةمصادرثلاثةمنيستمدمنهاالأعظمالجانبأنإلا

تأتيثمالعامةالخدماتتقديمنظيررسوممنعليهتحصلماإلىبالإضافةالاقتصاديةاتهومشروعاالخاصة
المحليةالقروضويمثلالائتمانفهوالثالثالمصدرأماالضرائبمقدمتهاوفيالسياديةالإيراداتذلكبعد

.والخارجية
:للدولةالعامةالموازنة3-3

لتحقيقمعاويوجههمابينهماالعلاقةويحددالعامةوالنفقاتالعامةالإيراداتبينيقابلماليتنظيموهي
القوميبالاقتصادوعلاقتهالعامللاقتصادالماليالبيانبمثابةفهيآخروبمعنى،للدولةالماليةالسياسة

عادةهيوالتيمقبلةلفترةوالنفقاتللإيراداتتفصيليتقديرهيالتيالموازنةبوثيقةتظهرماليةخطةويعتبر
.التشريعيةالسلطةقبلمنإقرارها،ويجريواحدةسنةلمدة
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:1السياسة المالية-4
استخدامونمططريقةتحديدعليهايترتبالتيالقراراتمجموعةانهبأ"الماليةالسياسةتعرف

فيوذلكالاقتصاديةالسياسةأهدافلتحقيقبينهاوالتنسيقوتوجيههاالماليةالعناصرمختلف
بالأهدافعادةالماليةالسياسةوتتجسد. الأساسيةبوظائفهاالعناصرهذهفيهتقومالذيالوقتنفس
السياسةعناصرمعمتكاملةتكونأنيجبالماليةفالسياسةالاقتصادية،السياسةتحقيقهاإلىتسعىالتي

بالإضافةالعامة،والإيراداتالعامالإنفاقلحجمكمياتكييفاالماليةالسياسةوتتضمنالأخرى،الاقتصادية
مقدمتهاوفيمعينةأهدافتحقيقبغرضالإيراداتهذهومصادرالإنفاقهذالأوجهالنوعيالتكييفإلى

إتاحةالاجتماعية،العدالةتحقيقالاقتصادي،الاستقرارالكامل،التشغيلوتحقيقالقومي،بالاقتصادالنهوض
توزيعفيالأفرادبينالتفاوتمنوالتقليلتمعلمجافئاتبينبالتقريبالمواطنينلجهودالمتكافئةالفرص

منبدءاالمتاحةوالأدواتالوسائلكافةالأهدافهذهلتحقيقسعيهافيالدولةوتستخدموالثرواتالدخول
السياسةأدواتتستخدمكماالمختلفة،والتشريعاتواللوائحالقوانينسنفيالسياديةسلطتهااستخدام

)العامةوالقروضالنفقات،الضرائب،(المالية

:المالية العامة والمالية الخاصة -5
ا ماليةبهيقصدالخاصةالماليةأماالحكومي،القطاعماليةأيالعامةالسلطاتماليةالعامةبالماليةيقصد

الفردفيه دخليحددالذيالوقتفيأنهالقولويمكنبأنواعها،والشركاتالفرديةوالمشروعاتالأفراد
أودخلعليه منتحصلأنيجبمامقدارتحددالتيهيالعامةالسلطاتفإنإنفاقه،يستطيعمامقدار
محدود،الفردأن دخلإلىذلكويرجعالعامة،اتهلنفقاوفقااتهإيراداتكييفعلىالقدرةلهافالدولةإيراد،
.الوسائلمواردها بشتىوزيادةالقروضوإصدارالضرائبفرضفيانهلسلطاحدفلاالدولةبينما

:يليمافيالخاصةالماليةعلىالعامةالماليةتمييزويمكن
 أن الإيرادات هي الأساس في تحديد أي ،الفرد يوزع نفقاته على أساس دخله: المبدأمن حيث

ثم على أساسها تقوم بتحصيل إيراداتها، وهذا نفقاتها، بينما الدولة تحدد أولابالنسبة للأفرادالنفقات
لما لها من سلطة في تعديل معدلات الضرائب القائمة واستحداث ضرائب جديدة، كما يمكنها اللجوء 

.هي تحديد النفقات يسبق تحديد مصادر الإيراداتبالنسبة للدولةالقاعدةأنأي، إلى الاقتراض

.9-7: صمحمد خالد المهايني، مرجع سابق ، ص 1
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تحقيق إلىدفتهفهيللدولةبالنسبةأما، الخاصةمنفعتهتحقيقإلىالفرديسعى:الهدفحيثمن
.العامةالمنفعة

ا تهنفقافإنالدولةأماالحرية،منإطارفيالخاصةمنفعتهتحقيقإلىيسعىالفرد:الأساسحيثمن
.العامةالمرافقسيرلضمانواجبة

تقوم علىفهيللدولةبالنسبةأماالفردية،الملكيةأساسعلىللفردبالنسبةتقوم:التنظيمحيثمن
.جزئيةأمكانتكليةعامةملكيةأساس

:بالعلوم الأخرىوعلاقتهعلم الماليةأهمية: المبحث الثالث
وعلى هذا .تقاس أهمية أي علم من العلوم بمدى تأثيره في حياة المجتمع ومدى ارتباطه بالعلوم الأخرى

.الأساس سوف نتناول في هذا المبحث  هذه الجوانب بشيء من التفصيل

:أهمية علم المالية العامة-1
في ظل الفلسفة السياسية والاقتصادية التي  محدودافي المجتمعالعامةعلم الماليةبدا تأثير قدل

والتي كانت تدعو إلى) أي في مرحلة الفكر الكلاسيكي( الثامن والتاسع عشرينخلالكانت سائدة 
بأن الاستقرار الاقتصادي يتحقق في ظل الاعتقاد السائدعدم تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية 

الداخلي وتحقيق الأمن، ولهذا كانت الدولة أسيرة لثلاث وظائف تقليدية هي الأمن الخارجي". تلقائيا
ولم التطورفي نشاط الدولة بعيدا عن "متخصصا"علم المالية العامة علماوعلى هذا الأساس ظل.الةالعد

.الأخرىالعلوممكانة مرموقة له بينيحتل
لأزمة الاقتصادية والمالية لفريسة هطو تعرض النظام الرأسمالي إلى أكبر تحد له وسقوبعدهغير أن

علاج لهذه الأزمة الطاحنة الذي أصبح استمرارها يعني سقوط ث عنكان لابد من البح،)1929-1933(
،يتمثل بالفوضى في الإنتاج وانتشار وتفشي البطالة" غاليا" بعد أن يدفع المجتمع ثمنا،النظام الرأسمالي برمته

عاجزة عن علاج الأزمة، فالتوازن التلقائي لم يتحقق والتي ظلتوأفكارهاالكلاسكيةالمدرسةفي ظل فشل 
الصعب مما حدا بالدول إلى التدخل في الحياة التحديواليد الخفية لم تعمل فسقطت تلك الأفكار أمام 

على قاعدة جديدة وفلسفة أخرى هي فلسفة وأفكار المدرسة الكينزية التي " الاقتصادية وكان تدخلها مبنيا
إذ دعت إلى ضرورة تدخل الدولة، ذلك لان الطلب ) ةالكلاسيكي(مدرسة التقليدية منطلقات الانتقدت 

الفعلي يمكن أن يظل ولمدة طويلة دون مستوى التشغيل الكامل، وأن الطلب وليس العرض هو المحرك 
ي من الدولة لتحقيق التوازن الاقتصاد" يتطلب تدخلا"أو انخفاضا" لعجلة الاقتصاد وان هذا الطلب ارتفاعا
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لها بين العلوم " مرموقا" ومن هنا برزت أهمية المالية العامة واحتلت مركزا. باستخدام أدواة السياسة المالية
.1الاقتصاديةالاجتماعية إذ أصبحت مسؤولة عن معالجة الاختلالات 

: الأخرىعلاقة علم المالية بالعلوم -2
بعض العلوم الاجتماعية الأخرى التي تعمل إلى جانبها ضمن بارتباط وثيق االمالية العامة كعلم اجتماعي له

:ومن بين العلوم الاجتماعية التي يرتبط بها علم المالية العامة نجدمجتمع واقتصاد واحد،

:العلاقة بين علم المالية وعلم الاجتماع2-1
وتطوره يرتبط تماما بوجود جماعة منظمة نشأتهفي لأنهعتبر علم المالية العامة من العلوم الاجتماعية ي

منوط بها السهر على قضاء الحاجات العامة وتقديم مجموعة من الخدمات التي يعتبرها تخضع لسلطة عامة
.، وبالتالي تحقيق أهداف المجتمع2الأفراد ضرورية لمعيشتهم ورفاهيتهم

ومن،بينهمامتبادلتأثيرفهنالكواضحة،قويةعلاقةالاجتماع،وعلمالماليةعلمبينالعلاقةإن
عنداجتماعية،آثاراتحدثالعامةوالنفقاتالعامةالإيراداتالمالية،المتغيراتأوالكمياتأنالمعروف

الكمياتهذهأتمتوسواءتقصد،لمأمالآثارهذهتحقيقالدولةأقصدتسواءالدولة،وإلىمنانتقالها
الوظيفية(المتدخلةالعامةالماليةظلفيتمتأم،)المحايدة(التقليديةالعامةالماليةظلفيالمالية

ويحددالماليالنظامفييؤثرالاجتماعيفالنظام. الموجهالاقتصادذاتأوالرأسماليةالدولفي،)المعوضة
.3الأخيرهذاأهدافتحقيقأدواتمنهامةوأداةالاجتماعي،للنظامانعكاسالماليوالنظاممساره،

:العلاقة بين علم المالية العامة وعلم الاقتصاد2- 2
العلاقة بين علم المالية العامة وعلم الاقتصاد من أوثق العلاقات ذلك أن الاقتصاد هو العلم الذي تعتبر

الناتج رض النشاط الاقتصادي ابتداء من الإنتاج حتى توزيع تيبحث عن حل المشكلة الاقتصادية التي تع
علم المالية العامة أو الاقتصاد المالي هو العلم الذي يبحث في إيجاد و ،)كيفية إشباع الحاجات الإنسانية(

.أفضل الوسائل لإشباع الحاجيات العامة مما يساهم في حل المشكلة الاقتصادية
العلوممنظومةفيخاصةمكانةتحتلوهي، اقتصادياعلماالأساسحيثمنالعامةالماليةتعدو 

)الاستهلاك-التبادل–التوزيع–الإنتاج(الواسعبمعناهاالاقتصاديةالعلاقاتبدراسةتعنىالتيالاقتصادية

.2012-2011العراق، السنة الجامعيةحامد عباس محمد المرزوك، محاضرات في المالية العامة، جامعة بابل، كلية الحقوق، 1
.20: مجدي محمود شهاب، مرجع سابق، ص 2
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الاقتصاديةالعلاقاتطبيعةيبينفالأول،العامةالماليةلعلمنظرياأساسايعطيالسياسيالاقتصادفعلم
العامةالماليةعلميقومبينما،الاقتصاديةالمشكلةبالبحثيتناولهو و وتطورهاوأدائهاهاقوانينويكشف
بينفالعلاقة،غير المحدودةالإنسانيةالحاجاتلإشباعنسبياالمحدودةالموارداستغلالمشكلةبدراسة
منهماكليؤثرتبادلية،علاقةفهي. بالكلالجزءعلاقةأوبالعام،الخاصعلاقةهيوالاقتصاد،العامةالمالية

بنشاطها،الدولةقيامبمناسبةتنشأالتيالمالية،العلاقاتأنعرفناماإذاالعلاقة،هذهوتتأكد.الآخرفي
.1اقتصاديةعلاقاتالواقعفيتعكس

وهيالمالية،) الكميات(المتغيراتلأنوذلكاقتصادية،ظاهرةالأمرحقيقةفيهيالماليةفالظاهرة
.بهوتتأثرالقوميالاقتصادفيتؤثراقتصادية)كميات(متغيراتإلاليستالعامة،والنفقاتالعامةالإيرادات

نتيجتانذلكعلىويترتب. الماليةوالمتغيراتالاقتصاديةالمتغيراتبينتبادليةعلاقةقياميعنيماوهو
.هامتان

مثلتتحدد،أنيجبالماليةفالسياسةالاقتصادي،للتحليلالماليالتحليلخضوعضرورة:أولها

للتحليل الماليةالسياسةإخضاعمعهيجبماوهوآثار،منعليهايترتببماأخرى،أي سياسة
وفي المالية،المتغيراتآثاردراسةفي)الاقتصاديالتحليلأي(عليهوالاعتمادالاقتصادي،

:التاليةالهامةالنتائجذلكعنويتفرع.وغرضهانطاقها،وتحديدضبطها،
الوضع ضوءفيالمالية،السياسةوغرضالمالية،المتغيراتحجمالاقتصاديالتحليليحددأن

.الفعليالطلببمستوىمقدراالاقتصادي
يمكن الاعتمادالتيالتحليلأدواتِ -الماليةوالسياسةالماليةللنظرية-الاقتصاديالتحليليقدمأن

.القوميوالدخلالتشغيلمجالفيأمالرفاهية،مجالفيسواء-واستخدامها-عليها 

بينهما يقوموألاواحدة،وحدةمعاالاقتصاديةوالسياسةالماليةالسياسةشكليجب أن ت: ثانيهما

ويزيد من أهمية هذه الوحدة بين السياسة المالية . الهدفوحدةبينهمايقوموأنتعارض،أي
واعتبار من جهة ازدياد حجم المتغيرات المالية بالنسبة للاقتصاد القوميوالسياسة الاقتصادية، 

وتزداد أهمية هذه الوحدة أكثر في . من جهة ثانيةالسياسة المالية أهم أدوات السياسة الاقتصادية
من النشاط الأكبراقتصاديات الدول النامية حيث تشكل السياسة المالية والسياسة النقدية الجزء 
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العناصر غير المالية للسياسة الاقتصادية والسياسة النقدية لا أني في المجتمع وبخاصة الاقتصاد
.تتمتع بفاعلية كبيرة إذا ما طبقت بمعزل عن السياسة المالية

وهكذا ونتيجة للارتباط الوثيق بين علم المالية العامة وعلم الاقتصاد، فقد ازداد الاهتمام بدراسة الجوانب 
دراسة المالية العامة تتم من منظور اقتصادي للسيطرة على هذه أصبحتلية العامة، بل الاقتصادية للما

.1الدراسة

:القانونالعلاقة بين علم المالية العامة و 2-3
تعتبر العلاقة بين العلمين وثيقة لدرجة كبيرة، حتى أن هذه الصلة هي التي حالت زمنا طويلا دون أن 

.2فرعا مستقلا عن القانون وقائما بذاتهيكون علم المالية العامة
وتتجسد هذه العلاقة من خلال أن معظم القواعد المالية تأخذ شكلا قانونيا، إذ يتضمن الدستور بعض 

لإعداد الموازنة واعتمادها، وبالإضافة لذلك فان معظم و القواعد المالية خاصة تلك المنظمة لفرض الضرائب 
بقانون إلايمكن فرض ضريبة لاأصبح، بحيث إداريةأوامرأوتصدر في شكل قانون القواعد المالية التنفيذية

وفضلا .موافقة البرلمان على ذلك، كما انه لابد من قانون حتى تعقد القروض أو تصدر الموازنة العامةبعد
ي، أي مجموعة عن كل هذا فان دراسة النظام المالي لأي دولة من الدول يستلزم الرجوع إلى تشريعها المال

.القوانين واللوائح التي تحدد القواعد المالية المطبقة في هذه الدولة أو تلك

فالقانون والمالية العامة مرتبطان من حيث الشكل بصورة وثيقة، كما أنهما مرتبطان من حيث الموضوع، إذ 
القانون يسعى لتحقيق العدالة فإذا كان . يسعى كل منهما إلى تحقيق العدالة في المجتمع على نحو خاص به

بما يحقق هذه 3في توزيع أعباء النفقات العامة على مجموع أفراد المجتمع وفي تقريب مستويات دخولهم
يبدأهامقانونيجانبلهاالماليةمسائلوبهذا نجد ان.العدالة، فان المالية العامة تعتبر كأداة لتحقيق ذلك

تتعلقالتيالتفضيليةالتشريعيةبالقواعدوانتهاءالوطنيةمواثيقهاأوولالددساتيرفيبارزةفقراتبتخصيص
.للدولةالماليالنشاطجوانببمختلف

.28-27:خالد الخطيب شحادة ومحمد خالد المهايني، مرجع سابق، ص ص1
.13: ، ص2000، الإسكندريةالعامة، دار الجامعة الجديدة للنشر،ناشد، الوجيز في المالية عدلي سوزى2
21:مود مجدي شهاب، مرجع سابق، صمح3
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:والإحصاءالعلاقة بين علم المالية العامة 2-4
، وهو في الوقت نفسه علم متكامل ومتطور مع كل ما هو جديد، فهو إن علم الإحصاء هو علم قديم

الأسلوب العلمي الضروري لتقصي حقائق الظواهر واستخلاص النتائج منها، ويتضمن النظرية اللازمة يتضمن 
، وهو .....للقياس واتخاذ القرار،في شتى الميادين، الاقتصادية، الاجتماعية ، السياسية ، العسكرية وغيرها

.1ةوالنظريبذلك يعطي الدارسين أدق أداة للبحث العلمي المبنى على الأسلوب
لاغنى عنه في دراسة ورسم السياسة هويعتبر علم الإحصاء من العلوم المساعدة لعلم المالية العامة، و 

إذ يتطلب رسم هذه السياسة توافر البيانات والمعلومات الإحصائية الخاصة بالدخل الوطني، . المالية للدولة
وعدد السكان وتوزيعهم من حيث السن والمناطق وتوزيع الثروة والدخول بين الأفراد والطبقات في المجتمع،

الجغرافية المختلفة، وحالة ميزان المدفوعات، وغير ذلك من الأمور اللازمة لتقرير السياسة المالية الواجبة 
.  2الإتباع  في ظروف معينة ولتحقيق أهداف محددة سلفا

:والسياسةالعلاقة بين علم المالية العامة 2-5
–تدرس العلوم السياسية نظام الحكم في مختلف الدول، وتبين علاقة السلطات العامة بعضها بالبعض 

وعلاقتها بالأفراد، ولما كان علم المالية العامة يبحث في كيفية تمويل -سلطات مركزية وسلطات محلية 
بين علم المالية العامة والعلوم أهذه السلطات، فانه من الطبيعي أن تنشطرفنفقات الخدمات المقدمة من

.كثيرا على المذهب السياسي السائد في الدولةفتحديد تلك الخدمات يتوقف. السياسية روابط عديدة
فالدول التي تتمسك بطريقة الإنتاج الرأسمالي وتعنى بالمحافظة على الحرية الفردية، تميل إلى تحديد حجم 

، وبالعكس فان الدول التي تهتم أساسا بالعدالة الاجتماعية اطنيهاونوعية الخدمات العامة التي تقدمها لمو 
.3تتجه إلى مضاعفة هذه الخدمات

فالعمليات المالية ترد في وثائق متعددة أهمها ،أهمية علاقة المالية العامة بالعلوم السياسيةولا تخفى 
المعلومات تشكل هذه، الموازنة العامة للدولة، والتي تعتبر أساس الرقابة على استخدام الموارد العامة

بحيث تمكنها من معرفة ما تنفقه الدولة على كل ميدان من الميادين التي ،معطيات أساسية للعلوم السياسية
بين ما إذا كانت دولة معينة تنفق أكثر على التسليح او التعليم او الصحة العامة او البحث تتدخل فيها، فهي ت

30: خالد الخطيب شحادة ومحمد خالد المهايني، مرجع سابق، ص1
.13-12: ناشد، مرجع سابق، ص صسوزى عدلي 2
. 21-20:محمود مجدي شهاب، مرجع سابق، ص ص3
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إلىوهي تسمح كذلك بمقارنة اتجاهات هذه النفقات من فترة زمنية الخ،.....العلمي او التنمية الاقتصادية
. 1اخرى في دولة ما ومقارنة اتجاهاتها في الدول المختلفة في نفس الوقت

فييؤثرالسياسيفالنظاممتبادل،تأثيرعلاقةهيوالسياسةالعامةالماليةبينالعلاقةأنيتضح مما سبق 
فيوتعدّ .اتجاهاتهوتعكسالسياسيبالنظامالعامةالماليةتتأثروكذلكطابعه،عليهاويضفيالعامةالمالية
والنفقاتالعامةفالإيرادات.أهدافهلتحقيقالسياسيالنظاميستخدمهاالتيالأدواتمنأداةنفسه،الوقت
يهدفالتيالأغراضواختلافالدولة،فيالقائمالسياسيالنظاملاختلاف"تبعا،"ونوعا"كماتختلفالعامة
كماالدولمنلغيرهاخاضعةأومستقلةمركبة،أوبسيطةالدولةكانتإذالماتبعاكذلكتختلففهي.إليها

.2الدولةفيالحكمنظاملاتجاهاتالسياسيةالأهدافالعامةالموازنةتعكس

.17-16: مرجع سابق، ص ص، ناشد سوزى عدلي1
12: صمحمد خالد المهايني، مرجع سابق ، 2
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النفقات العامـــــــــــــــــــــــــــــة: الثانيالمحور 
.، قواعدها وأسباب تزايدهامفهوم النفقـات العامة: الأولالمبحث

التــدخل الحكـومي باستخدام اهم هذه الاعتباراتو ،هنــاك اعتبارات هامــة مرتبطــة بإعـادة توزيـع الـدخل
تسـتخدمها يأدوات السياسـة الماليـة لتحقيـــق العدالــة الاجتماعيــة، ويعــــــد الإنفــــــاق الحكـــومي الأداة التـ

.الأهــدافمثل هذه الدولــة فــي تحقيــــــق 
وأسباب ،ناصرها، قواعدهاعو العامةمن خلال هذا المبحث سوف يتم التطرق إلى مفهوم النفقاتو 

.تزايدها

وعناصرهاالنفقة العامةتعريف-1
تعريف النفقة العامة1-2

تعددت تعاريف النفقة العامة بتعدد الماليين والاقتصاديين ولاسيما كتاب المالية العامة، غير أن هذه 
التعاريف تكاد كلها تجمع على العناصر الرئيسية للنفقة العامة، وفيما يلي بعض التعاريف التي تناولت 

: موضوع النفقات العامة

و احد تنظيماتها بهدف إشباع أذمة المالية للدولة النفقة العامة هي مبلغ مالي يخرج من ال
.1حاجة عامة

2عامنفعتحقيقبقصدعامشخصبإنفاقهيقومنقديمبلغهيالعامةالنفقة.
إشباع حاجة من الحاجات بقصدعامشخصبإنفاقهيقوممن النقودمبلغهيالعامةالنفقة

. 3العامة
مبالغ مالية مخصصة لمواجهة الالتزامات الحالية والمستقبلية، وهي تمثل هيالعامةالنفقة

.4المدفوعات النقدية بهدف الحصول على الخدمات أو الأصول المختلفة

.63: ، ص2000الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت، -النفقات والقروض العامة-رسي السيد حجازي، مبادئ الاقتصاد العامالم1
.16: صمحمد خالد المهايني، مرجع سابق ،2
. 39محمود شهاب، مرجع سابق، ص مجدي 3

.267:ص،1998،بيروتوالنشر،طباعةللضةهالندارالعامة،الماليةوإدارةالحكوميةالمحاسبةمحمد حجازي،احمد4
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:عناصر النفقة العامـــــــــــــــة1-2
:وهيثلاثةعناصرعلىتشتملالعامةالنفقةأنالسابقةريفايتضح لنا من التع
نقديمبلغالعامةلنفقةا.
عامشخصابهيقومالعامةالنفقة.
عامنفعتحقيقابهيقصدالعامةالنفقة.

:نقديمبلغالعامةلنفقةا- أ
لماثمنًانقديةمبالغبإنفاق) العامةالأشخاص(العامةوالهيئاتوالإداراتبالوزاراتممثلةالدولةتقوم

للقيامتحتاجهاالتيالإنتاجيةالأمواللرؤوسوثمنًاالعامة،المرافقلتسييرلازمةوخدماتسلعمنتحتاجه
اقتصاديةمنالمختلفةوالإعاناتالمساعداتلمنحوأخيراتتولاها،التيالاستثماريةبالمشروعات

المعاملاتكلدامتماطبيعيأمرالعامةالنفقةفيالنقودواستخداموغيرها،وثقافيةواجتماعية
هيفالنقودوبالتالينقدي،اقتصادظلفيالنقودباستخدامالراهنالوقتفيتتماديةالاقتصوالمبادلات

. 1نقديبشكلدائماتتمالعامةفالنفقاتوعليهالأفراد،شأنذلكفيانهشأالإنفاق،فيالدولةوسيلة
وضعت من اجلها، وهذا من شانه تسهيل عملية الرقابة على تنفيذ النفقات بهدف تحقيقها لأهدافها التي 

تكون صعبة لو تمت النفقة العامة بشكل عيني، كما أن شكلها النقدي من شانه أن ) الرقابة(وهذه العملية 
.يحقق العدالة الاجتماعية عن طريق إعادة توزيع الدخل

:2عامشخصابهيقومالعامةالنفقة-ب
أومركزيةالعامةوالمؤسساتالهيئاتالعامالمعنويبالشخصويقصد.عاممعنويشخصبهايقومالعامةالنفقة
الوطنيةالســـــــوالمجالعامة،والمديريات،زاراتكالو المركزيةالعامةالهيئات:المثالسبيلوعلى.مركزيةلا

.الخ......الولائية،التنفيذيةالمديرياتالبلديات،كالولايات،فهياللامركزيةالعامةالهيئاتأماوغيرها،
بصددالدولةتنفقهاالتيالمبالغكافةأنهذايعنيهلالذي يمكن طرحه في هذا الصدد هووالسؤال

التيالنفقاتتلكمحلوماعامة؟نفقاتتعدالآمرةوسلطاتهاسيادتهاوبموجبالعاملنشاطهاممارستها

.17: صمحمد خالد المهايني، مرجع سابق ،1
،2013/2014:جامعة اكلي محند اولحاج، كلية الحقوق والعلوم السياسية، السنة الجامعيةربيع ونصيرة لوني، محاضرات في المالية العامة،زكريا2

.11-10:ص ص
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كالمشروعات،رادالأفيمارسهالذيللنشاطمماثلالالاقتصادينشاطهاممارسةبصددوهي الدولةتنفقها
؟الإنتاجية

هذافي تحديد طبيعةالماليالفكراستندفقدالنشاطات،هذهطبيعةحولفقهيخلافثارالواقعفي
.1وظيفيوالآخرقانونيأحدهمامعيارين،إلىالإنفاق

كانإذاأي،بالإنفاقالقائمللشخصالقانونيةالطبيعةإلىالمعيارهذااستند:القانونيالمعيار
منشخصكانإذاأما.غرضهاكانمهماعامة،تعدالنفقةفإنالعامالقانونأشخاصمنشخص

.هدفهاكانمهماخاصةتعدالنفقةفإنالخاصالقانونأشخاص

النشاطعنالعامالقانونأشخاصبه يقومالذيالنشاططبيعةاختلافإلىالمعيارهذاأنصارويستند
.الخاصالقانونأشخاصبهيقومالذي

فييتناسبلاالمعيارهذاأصبحنشاطهاوتطورفي الحياة الاقتصادية الدولةدورتطورومع
توسعمعيتناسبآخرمعيارراحاقتإلىالاقتصادعلماءبعضخلصولذلكالنفقة،طبيعةتحديد
والاقتصاديةالوظيفيةالطبيعةعلىويعتمدراد،الأفأنشطةبنفستقوممنتجةباعتبارهاالدولةنشاط

.العامةالنفقةعنهتصدرالذيللشخص

القائمللشخصوالاقتصاديةالوظيفيةالطبيعةعلىأساساالمعيارهذاستندي: الوظيفيالمعيار
التيتلكوإنماعامة،نفقاتالعامةالأشخاصعنتصدرالتيالنفقاتجميعتعتبرلاحيث،بالإنفاق

بهاتقومالتيالنفقاتأما.الآمرةسلطاتهاوبموجبإقليمهاعلىسيادتهابموجبالدولةبهاتقوم
.خاصةبلعامةنفقةتعدلارادالأفنفقاتمعوتتشابهمركزية،لاأممركزيةكانتسواءوهيئاتهاالدولة

سلطاتهااستخدامفيالدولةمنبتفويضالخاصةالأشخاصبهاتقومالتيللنفقاتبالنسبةوالعكس
.السياسيةسلطاتهاالدولة لاستخدامنتيجةالنفقاتهذهتكونأنبشرطعامة،نفقاتفهيالآمرة

الاقتصادتنميةفيالعامالقطاعمشاركةمدىيبرزأنيجبالعامةالنفقةتعريفغير انه هناك من يرى بان
اـــــــــــوهيئاتهالدولةبهاتقومالتيالنفقاتكلتشملبحيث،العامةللنفقاتواسعبتعريفوالأخذالوطني،

. 32-30:ص صمرجع سابق ،،عدل ناشد يسوزى 1
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الطبيعيةالخاصةالأشخاصينفقهاالتيالمبالغنوا. 1الإنتاجيةالعامةوالمنشآتوالمحليةالمركزية،
هؤلاءأحدكتبرععامة،خدماتإلى تحقيقدفتهكانتولوحتىعامةنفقةتعتبرلاوالاعتبارية
الإنفاقإطارفيذلكيدخلبحيث ،.......وغيرهامستشفىأومدرسةلبناءاللازمةبالمبالغالأشخاص

2.الخاص

:3عامنفعتحقيقابهيقصدالعامةالنفقة-ج
العام، فالنفقاتالصالحوتحقيقالعامة،الحاجاتإشباعبالأساسمستهدفةالعامةالنفقاتتصدرأنينبغي
هذا عامة، ويستندنفقاتاعتبارهايمكنلاالأفرادعلىالعامبالنفعتعودولاعامةحاجةتشبعلاالتي

الدولةتقومعامةحاجةوجودهوالعامةللنفقاتالوحيدالمبررأنفييتلخصأولهما:سندينعلىالعنصر
هوالعامةالنفقةمنالهدفيكونأنيلزمثمومنالأفرادعننيابةبإشباعهاالعامةالأشخاصمنغيرهاأو

فيالمواطنينبينالمساواةمبدأفيفيتمثلالثانيالسندأماعامة،حاجةإشباعفييتمثلعامنفعتحقيق
هذهلتحقيقتكفيلاالضرائبعبءتحملفيالأفرادبينالمساواةأنذلكالعامة،الأعباءتحمل

دونالاجتماعيةالفئاتأوالأفرادلبعضخاصةمصالحتحقيقفيالضرائبحصيلةأنفقتإذاالمساواة
أمالعامةالحاجاتمنهيماحاجةكانتإذامامعرفةفيالأحيانمنكثيرفيصعوبةهناكأنإلاغيرهم،

تقديرأمرفإنالصعوبةهذهوأمامموضوعيًا،تحديدًاالعامةالحاجةتحديدصعوبةإلىذلكويرجعلا،
كانتإذاماتقديرعادةتتولىالتيفهيالسياسية،للسلطاتمتروكالعامةالمنفعةوبالتاليالعامةالحاجات

ضمنالحاجةهذهلإشباعاللازمةالمبالغاعتمادرفضهاأوبموافقتهاوذلكلاأمعامةحاجةتعتبرماحاجًة
وبالتاليالعامةالحاجاتتقديرفيحقهااستعمالتسيءقدالسياسيةالسلطةأنإلا. العامةالنفقات
السلطةطريقعنالحقهذااستعمالإساءةعدمتضمنفعالةرقابةوجوديستدعيمماالعامةالنفقات

: العامةالمنفعةتحقيقفيالعامالإنفاقاستخدامبرقابةعادةتقومالتيالتشريعية
الموازنةفيالعامةالنفقاتبنوداعتمادخلالمن:أولا.

، أطروحة مقدمة لنيل دكتوراه )2014-1990(دراسة تطبيقية للفترة -، مساهمة ترشيد الإنفاق الحكومي في التنمية الاقتصادية في الجزائرطارق قدوري1
:جامعة محمد خيضر، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، بسكرة، السنة الجامعيةالعلوم في العلوم الاقتصادية، تخصص نقود وتمويل، 

.86: ، ص2015/2016
.18: صمحمد خالد المهايني، مرجع سابق ،2

.18:صسابق ،الرجع نفس الم3
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وتفصيلاته،جملتهفيالعامالإنفاقتنفيذعنالتنفيذيةالسلطةأوالحكومةمساءلةخلالمن:ثانيًا
.الدورنفسأداءعلىاتهذاالإداريةالرقابةوتعمل

منشخصأيأوالدولةتستخدمهالنقودمنمبلغعنعبارةالعامةالنفقةأنإلىنخلصتقدممما
.العامةالمنفعةتحقيقسبيلفيالعامالقانونأشخاص

:العامةالنفقةقواعد-2

تحديد الإنفاق العام للدولة يتم وفقا لقواعد وضوابط معينة لا يمكن تجاوزها، وذلك لكي يحقق الهدف 
هذه القواعد تتأثر بشكل كبير بالفلسفة السياسية والاقتصادية . المرجو منه وهو إشباع الحاجات العامة

إلىذلك أدىلاقتصادية كلما وبمعنى أخر انه كلما زاد تدخل الدولة  في الحياة ا. والاجتماعية للدولة
. العامللإنفاقزيادة وتنوع النفقات العامة وعلى نحو استلزم وجود ضوابط وحدود 

:ضوابط النفقة العامة2-1
العامبالإنفاققيامهاعندالعامللاقتصادالمكونةالوحداتمختلفالتزامتقتضيالدولةماليةسلامةإن

العامة،الحاجاتإشباعمنالمنشودةآثارهالإنفاقهذايحققوحتىالضوابط،أوالمبادئبعضباحترام
هذايتموأنناحية،منللمجتمعالقصوىالمنفعةمنقدرأكبرتحقيقالعامةالنفقاتتستهدفأنيجب

، وهذا كله بهدف الوصول إلى الإنفاق العام أخرىناحيةمنالعامةالنفقاتفيالاقتصادطريقعن
.أو الحجم الأمثل اقتصاديا للإنفاق العام) العقلاني(يد  الرش

توجهألاالأولىويقصد به تحقيق اكبر قدر ممكن من المنفعة، وهذا يعني بالدرجة:المنفعةضابط - ا
لمانظراالآخرالبعضدونتمعلمجافئاتلبعضأو،الأفرادلبعضالخاصةالمصالحلتحقيقالعامةالنفقة

نظرةالعامةوالمشروعاتالمرافقإلىينظرأنأيضايعنيكمااجتماعي،أوياسيسنفوذمنبهيتمتعون
المرافقاحتياجاتضوءفيالإنفاقأوجهمنوجهوكلمرفقكلاحتياجاتلتقديرشاملةإجمالية

النفقاتمبالغتوزعأنالعامةالمنفعةمنقدرأكبرتحقيقويستوجب.الأخرىالإنفاقوأوجهوالمشروعات
للمنفعةمساويةالإنفاقوجوهمنوجهكلفيالحديةالنفقةعلىالمترتبةالمنفعةتكونبحيثالعامة

.1الأخرىالوجوهكافةفيالحديةالنفقةعلىالمترتبة

. 52-51:ص صمرجع سابق ،،عدل ناشد يسوزى 1
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التيالمنفعةقياساستحاللوحتىفائدته،لهمعينوجهعلىينفقالذيالعامالإنفاقمبلغمعرفةأنشكولا
لمراقبةالتشريعيةوالسلطةالعامالرأيأماماللمجاإفساحفيالفائدةهذهوتتمثلمنه،تمعلمجاعلىتعود

.1المختلفةالإنفاقوجوهبينالعامةالنفقاتمبالغتوزيعبصددوهيالحكومة

:الإنفاقفيالاقتصادضابط-ب
المنفعةأنالبديهيفمنذكره،السابقالمنفعةضابطلأعمالضرورياشرطاالإنفاقفيالاقتصاديعتبر

نفقةأقلاستخداممنناتجاتحققهاكانإذاإلاتصورهايمكنلاالنفقةعلىالناجمةالقصوىالجماعية
إنفاقها،فيالاقتصادمراعاةالدولةفيالعامةوالمشروعاتالهيئاتسائرعلىيتعينوعليهممكنة،

تبرره،ضروريةأسبابهناككانتإذامنهوالتقليلالإنفاقمنالحدبهيقصدلاالإنفاقفيوالاقتصاد
ممكنة،تكلفةبأقلعائدأكبرتحقيقعلىوالعملوالتبذيرالإسرافومحاربةالتدبيرحسنبهيقصدولكن
فيماليةمبالغضياعإلىيؤدي"الماليالتسيب"عليهيطلقماوهوالإسرافأوالتبذيرأنالواقعوفي

الأفراديدفيتركهاأوالمفيدة،الوجوهمنغيرهاإلىتوجيههاالممكنمنكانمجديةغيروجوه
.إنتاجيةأكثرمجالاتفيلاستغلالها

نظرفيالضرائبدفعمنالتهربويبررللدولةالماليةالإدارةفيالثقةيضعفالتبذيرفإنأخرىجهةومن
في كل دول العالم  وعلى الخصوص في متعددةوإسراف المال العامالتبذيرومظاهر،2بدفعهاالمكلفين

وتتمثل هذه المظاهر في دفع مرتبات . الدول النامية بسبب انخفاض كفاءة الرقابة السياسية بصورة خاصة
تجارية  الحكومة وتوريداتها، عدم إتباع الطرق الفي مشترياتموظفين زائدين على الحاجة، التسيبوأجور

في شراء ما تحتاج إليه الحكومة، استئجار المباني والسيارات بدلا من شرائها وغير ذلك من مظاهر التبذير 
تى القطاعات على أسس معينة تتمثل شولهذا فان الحاجة تدعو إلى ضبط النفقات العامة في . والإسراف

قات عامة إلا إذا كانت ضرورية وبالقدر بحيث لا تتحمل الدولة نف. في مراعاة الحاجات الحقيقية الفعلية
.3اللازم فقط لتحقيق المنافع الجماعية العامة

.22:صمحمد خالد المهايني، مرجع سابق ، 1

.23:صمحمد خالد المهايني، مرجع سابق ، 2

. 53:صمرجع سابق ،،عدلي ناشدسوزى 3
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مبلغأييصرفلاأنهالترخيص،قاعدةتعني:المسبق من السلطة التشريعيةالترخيصضابط-ج
المجالس، عن طريق والمتمثلة في السلطة التشريعيةبالتشريعالمختصةالجهةموافقةبعدإلاالمالمن

بصرفيتعلقماكلتنظمالمالية في الدولة والتي، وهذا ما يجعل النشاط المالي مقننا بقوانينالنيابية
والإجراءاتالصرفخطواتوتوضحالعامبالإنفاقتأذنالتيالسلطةفتحدد،إجرائهاأوالعامةالنفقات
الذيالعامالنفعفعلاعنهاوينجمموضعهافيالعامةالنفقةتؤديحتىمنهالكلبالنسبةاللازمة

مستوفيةالعامةاتهنفقاتكونأنيقتضيللدولةوالإنفاقيالماليالنشاطتقنينفإنوعليهتستهدفه،
والقراراتواللوائحوالقوانينالعامةالموازنةفيالمبينالنحوعلىوتنفيذهاوصياغتهاتحقيقهالإجراءات

.الأخرىالمالية

:الإنفاق العامحدود 2-2
يثير هذا الموضوع إشكال على جانب كبير من الأهمية، يتمثل في تحديد النسبة التي تستقطع من 
الدخل القومي لتوجيهها إلى الإنفاق العام، بحيث لا يمكن للدولة أن تتجاوزها و إلا أدى ذلك إلى 

ها بأي شكل من الأشكال عند تحديد بمعنى هل هناك حدود لا يجوز تجاوز . إضرار بالاقتصاد الوطني
الإنفاق العام باعتباره  وهذا بالنظر لما أصبح يمثلهالنفقات العامة؟ وهل هناك حجم امثل لهذا الإنفاق؟

اهم الوسائل التي تستخدم في إحداث التوازن الاقتصادي والاجتماعي وفي التأثير على حجم الطلب 
ان يتحدد حجم الإنفاق ومن ثم يمكن. تصاد العام في جملتهالكلي الفعلي، وبالتالي على مستوى الاق

.العام بالقدر الذي يحقق الاستقرار الاقتصادي القائم على توازن الإنتاج مع الطلب الكلي

مجموعةعلىيتوقفإنمامعينينوزمانمكانفيحدودهأوالعامالإنفاقحجمتحديدأنالواقعفي
.1التي تمر بهاوالماليةالاقتصاديةوالعواملالدولةتتبناهالذيالاقتصاديالنظام:أهمهاالعواملمن

24:صمحمد خالد المهايني، مرجع سابق ، 1
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:الدولةتتبناهالذيالاقتصاديالنظام- أ
للفلسفةيخضعالعام،الإنفاقطريقعنبإشباعهاالدولةوقيامعامة،حاجةيعتبرماتحديدإن

الفرديالاقتصادنظامظلفيالحارسةالدولةففي.الدولةتتبناهالذيالاقتصاديوالنظامالاقتصادية
وبالتاليالضروريةالمرافق بعضوإقامةوالدفاعوالعدلالأمنفيمحصورةالدولةوظائفكانتالحر

الى%10النسبة منيتجاوزلاالموازنةاعتماداتحجمكانحيث،محدودًالديهاالعامالإنفاقفحجم
.الإجماليالمحليالناتجمن20%
الوظيفة تشملأصبحتبحيثوظائفها،توسعتالحديثة والتيالمتدخلةللدولةفي النظام الاقتصاديأما

التنموية مشاريعالإقامةفيالاقتصاديةوالوظيفة)الخ......اجتماعيضمان،صحة،تعليم(الاجتماعية
تبعًا وذلكالموازنةفيالعامالإنفاقحجمازدادوبالتالي،التقليديةالوظائفإلىإضافةوالاستثمارية

الإنفاقحجمفإنالسوقنظامأيالحرالاقتصادنظامظلففيالدولة،تتبناهالذيالاقتصاديللنظام
-%25(عنمواردهالقصورالناميةالدولفييتجاوزلاالدولةفيالمحلي الإجماليالناتجمنالعام
-%50(بحدوديبلغأنيمكنبحيثلديهاالعامالإنفاقحجمفيزيدالمتقدمةالدولفيأما)40%
.العامالإنفاقلتغطيةاللازمةالعامةالإيراداتلتوفرنظرًاالإجماليالمحليالناتجمن)60%

الإنتاجوسائلعلىالدولةتسيطرحيث)الاشتراكيةالدولة(المنتجةدولةللالنظام الاقتصاديفيو 
.الإجماليالمحليالناتجنم%90يتجاوزأنيمكن العامالإنفاقحجمفإن،والتوزيع

:الدولةالتي تمر بها)الاقتصاديةالدورات(الاقتصاديةالظروف-ب
فيوخاصةالقوميالاقتصادابهيمرالتيالاقتصاديةبالظروفوحدودهاالعامةالنفقاتحجميتأثر

تلجأالكينزيةالأفكارتأثيروتحتالرأسمالية،الاقتصادياتعلىعاقبتتالتيوالكسادالرخاءفترات
والوصولالفعليالكليالطلبفيزيادةلإحداثالكسادأوقاتفيالعامةاتهنفقازيادةإلىالدول

الارتفاعلتفاديالرخاءأوقاتفيالعكسويحدثالكامل،التشغيلمستوىإلىالقوميبالاقتصاد
.الكاملالتشغيلحالةإلىالقوميالاقتصادلوصولنظراالنقودقيمةوتدهورالتضخمي

:لدولةالعوامل المالية ل-ج
التيالإيراداتعلىالحصولفيالماليةاتهقدرمدىعلىبناءالدولةفيالعامةالنفقاتحجميتحدد

يتمتعمماأوسعبمقدرةالعامةماليتهامواردتدبيرفيالدولةتتمتعماوعادةالنفقات،هذهتغطيةتضمن
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لحدالنفقاتتجاوزالطويلالمدىفييمكنلاإذالخاصة،ماليتهملتمويليلزمماتدبيرفيالأفرادابه
وقابليتهاالدولةمواردمرونةمنالرغمعلىأنهأيالعامة،الإيراداتعنالعامةالنفقاتبزيادةمعين

.القوميةالماليةبالمقدرةيعرفماوهوحدودا،الزيادةلهذهفإنللزيادة،
العامةالأعباءتحملعلى)القوميالدخلأي(القوميالاقتصادقدرة:القوميةالماليةبالمقدرةويقصد
بمستوىالإضراردونالجديدالنقديوالإصداروالقروض،الضرائب،:منوصورهاأشكالهابمختلف

.القوميةالإنتاجيةبالمقدرةأوالأفرادمعيشة
:1ان أي تجاوز لهذه الحدود يمكن ان تترتب عنه اثارا سلبية تتمثل في

 استنفاذ الطاقة التكليفية، وهذا ببلوغ المعدل الضريبي نسبته المثلى، بحيث يصبح الدخل الوطني
،أدى ذلك إلى تدهور مستوى النشاط الاقتصاديغير قادرا على تحمل ضغط ضريبي إضافي، وإلا 

؛وتدهور مستوى معيشة الأفراد
 حدوث ردود فعل عنيفة من المكلفين عند رفع الضرائب، مما يجعلهم يسلكون طرق الغش والتهرب

الضريبيين، خاصة في الاقتصاديات التي تسيطر على بنيتها الجبائية الضرائب المباشرة، وهذا ما 
.ل الجبائييضعف من التحصي

:وأسباب هذا التزايدظاهرة تزايد النفقات العامة-3
:ظاهرة تزايد النفقات العامة3-1

بالنسبةالمعروفةالظواهرمنأصبحتعامبعدعاماوالتنوعالزيادةإلىالعامةالنفقاتاتجاهظاهرةإن
الاقتصاديةالحياةفيتدخلهادرجةوازديادالدولةدورتطورنتيجةوذلك،الدولوبمختلفالدولةلمالية

جعلواأنإلىالدولمختلففيالإحصاءاتاستقراءعلىاعتماداالاقتصاديونخلصوقدوالاجتماعية،
.والاجتماعيالاقتصاديالتطورقوانينمنعاماقانوناالظاهرةهذه

زيادةقانونإلىالأنظارلفتمنأولAdolf Wagnerفاجنرأدولفالألمانيالعالميعتبر
عشر،التاسعالقرنفيالأوروبيةالدولمنللعديدالعامةالنفقاتحجمدرسأنبعدالعامة،النفقات

443:، ص1974احمد عادل حشيش ، أصول الفن المالي في الاقتصاد العام، دار النهضة العربية، بيروت ، 1
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تدخلهادائرةاتساعمعاتهالتزاماوتزدادوتتطورتنموفالدولةالتطور،بسنةالزيادةتلكفاجنرويفسر
.لذلكتبعاتزداداتهنفقافإنثمومنالأفرادلخدمة

العالميةالحرببعدالدولمنالعديدفيالعامالإنفاقبتطورالخاصةالإحصائيةالبياناتإلىوبالرجوع
الاقتصاديالنمودرجةعنالنظربغضالمضطردالتزايدإلىالعامةالنفقاتاتجاهبوضوحتظهرالثانية

فيزادقدالآخرهوالقوميالدخلحجمأنإلىالإشارةوتجدر.فيهاالسائدةالمذهبيةوالفلسفة
.القوميالدخلفيالزيادةنسبةبكثيرتجاوزتالعامالإنفاقفيالزيادةنسبةأنإلاالدولمختلف

:1في هذا الصدد بين وظائف ثلاثة للدولة وهيلقد فرق فاجنر

تزايد النفقات العامة  في فاجنر، وقد ارجعوالأمنتتعلق هذه الوظيفة بالدفاع : الوظيفة التقليدية-أ
.من جهة ثانية هاوالتوسع في بسط نفوذ،من جهةالإدارةبمركزية الأخذإلىاتجاه الدولة إلىذلك 

مع تزايد التقدم الفني وإمكانية الأخذ بنظام المؤسسات بدلا من الشركات :الإنتاجيةالوظيفة -ب
.تزايد الوظيفة الإنتاجية للدولةالمساهمة، تتزايد النفقات العامة نتيجة 

رغبة الدولة في القضاء على إلىتزايد النفقات العامة فاجنرلقد ارجع :الوظيفة الاجتماعية-ج
التي تؤدي إلى عدم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وعدم استفادة كافة الطوائف الاجتماعية الاحتكارات

.من نتائج النمو الاقتصادي

:أسباب تزايد النفقات العامة3-2
زيادةعلىيترتبلاأنهإلىالإشارةيجبالعامةللنفقاتالظاهريأوالحقيقيالتزايدأسباببحثقبل

وذلكالنفقات،زيادةمعدلبنفسالأفرادعلىكالضرائبالعامةالتكاليفعبءيثقلأنالعامةالنفقات
منأكبربمعدلالعامةالنفقاتفيالزيادةلمواجهةأسعارهاورفعالمختلفةالضرائبأنواعازديادمعحتى
منالدخلارتفاعبسببيخفالعامةالتكاليفبعبءالفردإحساسإلىهذاويرجعالقومي،الدخلزيادة
الدخلذاتالطبقاتعلىمختلفةبوسائلالضرائبأعباءزيادةإلىالديمقراطيةالدولواتجاهناحية

الدخلذاتالأخرىللطبقاتالحديةالمنفعةعنكثيرالدخولهاالحديةالمنفعةتنقصوالتيالمرتفع

.61:صمرجع سابق ،،ناشدعدليسوزى 1
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النفقاتنسبةزيادةمعحتىالعامةالتكاليفعبءزيادةعدمإلىهذاويؤديأخرى،ناحيةمنالمحدود
.1القوميالدخلإلىالعامة

:العامةلنفقاتاتزايدلةالحقيقيسبابالأ- أ
النفقات، بالإضافة على هذه المترتبةيقصد بالزيادة الحقيقية للنفقات العامة، زيادة المنفعة الحقيقية

إلى زيادة عبء التكاليف العامة بنسبة ما، هذه النسبة ترتبط غالبا بزيادة تدخل الدولة في الحياة 
.2يب الفرد من الخدمات العامةهذا التدخل يترتب عنه زيادة متوسط نصو ، الاقتصادية والاجتماعية

المضطردة في الزيادةإلىشيرتالماضيةالسنواتفيالدولشتىفيالعامةللنفقاتالحقيقيةالزيادةإن
من الدولدولةكلفيالتطورمستوىباختلافتختلفمتعددةأسبابإلىترجعوالتيالنفقاتحجم
، وهذا ما العسكريةسبابالأإلىبالإضافةوماليةوإداريةوسياسيةواجتماعيةاقتصاديةأسباب:وهي

:3سنحاول التفصيل فيمن خلال الآتي

:الأسباب الاقتصادية1- ا
القومي الدخلزيادة،العامةالنفقاتفيالتزايدلظاهرةالمفسرةالاقتصاديةالأسبابأهممنإن

حالة فيخاصة(الاقتصاديالنشاطعلىتطرأالتيالتقلباتوعلاجالعامةالمشروعاتفيوالتوسع
منه فيتقتطعهمامقدارفيالزيادةمنالحديثالعصرفيللدولةتسمحالقوميالدخلفزيادة،)الكساد

يرتفعالمقررة أوالضرائبأنواعتزادلمولوحتىوغيرها،ورسومضرائبمنعامةأعباءأوتكاليفصورة
.الوجوهمختلفعلىإنفاقهازيادةعلىالدولةالمتاحةالمواردهذهتحفزماوعادة،سعرها

منالدولةوتسعىالعامة،النفقاتزيادةإلىالاقتصاديةالعامةالمشروعاتإقامةفيالتوسعيؤديكما
:الىالمشروعاتذهبهقيامها

؛الدولةلخزانةمواردعلىالحصول-

؛الاقتصاديةبالتنميةالتعجيل-
.الاحتكارمحاربة-

.26:صمحمد خالد المهايني، مرجع سابق ، 1

.65-64:صصمرجع سابق ،،عدلي ناشدسوزى 2

.28-26: صصمحمد خالد المهايني، مرجع سابق ، 3
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:الأسباب الاجتماعية2- ا
النفقاتزيادةإلىالصناعيةوالمراكزالمدنفيالتركزإلىالحديثالعصرفيالسكانميلأدى
والمواصلاتبالنقلالخاصة، وكذا النفقات والثقافيةوالصحيةالتعليميةللخدماتالمخصصةالعامة

منوأعقدأكبرالمدنسكانوحاجاتمتطلباتأنإلىذلكويرجعالخ،…والكهرباءوالغازوالمياه
فأصبحالاجتماعيالوعيفكرةتعزيزإلىالتعليمانتشارأدىكمامعلوم،هوكماالريفسكانحاجات
البطالةضدالأفرادكتأمينالسابقة،العصورفيتعرفهالمبوظائفالقيامالدولةمنيتطلبونالأفراد
منحعننتجوقدالكسب،علىالقدرةعدمأسبابمنوغيرهاوالشيخوخةوالعجزوالمرضوالفقر
النفقاتخاصةوبصفةالعامةالنفقاتزيادةالاجتماعيةالخدماتمنالعديدوتقديمالإعاناتلهذهالدولة

.التحويلية

:الأسباب السياسية3- ا
منبالكثيروالقيامالدخل،محدودةالطبقاتبأحوالالدولةاهتمامإلىالديمقراطيةالمبادئانتشارأدى

المشروعاتمنالإكثارإلىالحاكمللحزبالحزبيالنظاميدفعماوكثيرالها،الضروريةالخدمات
كلههذاعنوينجملأنصارهمكافأةالموظفينتعيينفيالإفراطوإلىالناخبينإرضاءبقصدالاجتماعية

.العامةالنفقاتفيتزايدالحالبطبيعة
علىبهيحكمقدمالمواجهةالحكوميالإنفاقزيادةإلىالقضاءأمامالدولةمسؤوليةمبدأتقريريؤديكما

.وغيرهاتعويضاتمنالدولة
العصرفيأهميتهوزيادةالمستقلةالدولعددلكثرةالدبلوماسيالتمثيلنطاقاتساعإنأخرىجهةومن

أدىقدمتعددةإقليميةومنظماتمتخصصةوغيرمتخصصةدوليةمنظماتظهورجانبإلىالحديث،
.الحيويالمرفقهذاعلىالعامالإنفاقزيادةإلى

:الأسباب الإدارية4-ا
والعلمي،والاجتماعيالاقتصاديتمعلمجالتطورمواكبتهوعدمالإداريالتنظيمسوءأنفيهشكلامما

سعاةمنالعامةالوظائفملحقاتفيوالإسرافالعملحاجةعنمتهوزيادالموظفينعددفيوالإسراف
انهلأحقيقيةالعامةالنفقاتفيالزيادةوهذهالحكومي،الإنفاقزيادةإلىيؤدي،الخ…وسياراتوأثاث
مباشراإنتاجامنتجةغيرزيادةتمثلكانتوإنالمواطنين،علىالعامةالتكاليفعبءزيادةإلىتؤدي
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النفقاتإلىتكونماأقربحقيقتهافيوهيالعام،للنفعالحقيقيةالقيمةفيزيادةعليهايترتبلالأنه
).الحقيقية(الفعليةالنفقاتإلىمنهاالتحويلية

:الأسباب المالية5- أ
للحصولعامةقروضعقدإلىالالتجاءكثرةإلىبالدولةأدىالحاضرالوقتفيالافتراضسهولةإن

وهذاالعسكرية،الشؤونعلىوخاصةالإنفاقبزيادةللحكومةيسمحمما،العامةللخزانةمواردعلى
.العامةالنفقاتفيالزيادةمنوفوائدهلأقساطهدفعمنالدينخدمةعلىيترتبعمافضلا

إغراءإلىيؤديذلكفإنمعينلهدفمخصصغيراحتياطيمالأوالإيراداتفيفائضوجودحالةوفي
وهذا ما حدث لكثير من الدول البترولية في الفترات التي عرف -ضروريةغيرأوجهفيبإنفاقهالحكومة

التيالأوقاتفيالسياسةهذهخطورةوتبدوالعامة،النفقاتتزدادوبذلك-فيها البترول طفرة نوعية
منمعروفهولماوذلكا،تهنفقاخفضعلىالعملالحكومةعلىالسليمةالمالية السياسةفيهاتحتم

.العامالإنفاقبنودمنكثيرخفضصعوبة

:الأسباب العسكرية6- أ
إلىبالنظرالحاضروقتنافيجميعاأهمهاتكنلمإنالذكر،السابقةالأسبابعنأهميةتقللاوهي
ولاالدولة،فيالعسكريالإنفاقتزايدمنذلكعنيترتبومالهاوالاستعدادالحروبنطاقاتساع
تؤكدهماوهوالسلم،فتراتفيحتىالإنفاقهذايزدادبلفقط،الحروبأوقاتفيالأمريقتصر

العامةالنفقاتفيالزيادةوتتفاوتالعالم،دولكافةفيالعالميالتوترعنالناجمةالراهنةالظروف
جوانبوسطوالاقتصاديالسياسيومركزهادولةكلظروفحسبالدولمختلفبينللحرباللازمة
العام،الإنفاقحجمإلىالعسكريةالنفقاتفيالمستمرالتزايدظاهرةمنالتأكدويمكنالدولي،الصراع
علىالوقوفومنالكبرى،الدوللبعضالعامةالموازناتفيالنفقاتهذهتطورإلىبالرجوعوذلك
.الدولنفسفيالقوميالدخلحجمإلىالعامةالنفقاتنسب

:العامةلنفقاتاتزايدلالظاهريةسبابالأ-ب
، تلك الأسباب التي تؤدي إلى تضخم الرقم الحسابي الظاهرية لتزايد النفقات العامةبالأسبابالمقصود 

الحاجات العامة، إشباعللنفقات العامة دون أن يقابلها زيادة في كمية السلع والخدمات المستخدمة في 
أن ينتج عنها زيادة في عدد زيادة مبلغ النفقات العامة دونإلىالتي تؤدي الأسبابتلك أخروبتعبير 



ـةالنفقات العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:..................................................................................المحور الثاني

38

أو زيادة عدد الأفراد الذين يستفيدون من هذا الإشباع، وبالتالي لا شبعها الدولةالحاجات العامة التي ت
تؤدي إلى زيادة في كمية الخدمات العامة التي تقدم للأفراد، ولا تحسين نوعية تلك الخدمات، فهي لا 

).تضخم مبالغ النفقات العامة(1تعدو أن تكون مجرد زيادة رقمية
،)عامل التضخم(النقودقيمةتدهورإلىالمعنىذابهالعامةالنفقاتزيادةإلىالمؤديةالأسبابترجعو 

.الأحيانبعضفينهاسكاعددوزيادةالدولةإقليممساحةوتغيرتغير أساليب المحاسبة الحكومية،

:2دو قيمة النقتدهور1-ب
التي يمكنوالخدماتالسلعكميةنقصإلىيؤديالشرائيةاتهقدرأي انخفاض،إن تدهور قيمة النقود

الحصول عليهايمكنكانالتيبالكميةمقارنةالنقديةالوحداتمنمعينعددبواسطةعليهاالحصول
مختلفالواقع إنوفيللأسعار،العامالمستوىارتفاعفيالنقودقيمةتدهورويترجمالتدهور،هذاقبل

التدهورنسبة هذاكانتوإنالتاريخي،تطورهاخلالقيمتهافيتدهورإلىتعرضتالنقديةالعملات
.أخرىإلىعملةمنتختلف

زيادةينتج عنهالاأيمنها،جزءفيظاهريةتكونالعامةالنفقاتفيالزيادةأنالنقودقيمةتدهورويعني
تعودقدالنفقات العامةفيالزيادةإنآخربمعنىأوالنفقاتهذهمنالمحققللنفعالحقيقيةالقيمةفي
. العامةأنتجتها النفقاتأواتهاشترالتيوالخدماتالسلعكميةفيالزيادةإلىلاالأسعارارتفاعإلى

، الحديثالعصرالعامة فيالنفقاتفيالظاهريةالزيادةفيالرئيسيالسببهوالنقودقيمةتدهورويعد
.بسبب استفحال ظاهرة التضخم النقدي

:تغير أساليب المحاسبة الحكومية2-ب

أنفي الإنفاق العام، النظم المالية خلال القرن الماضي وشيوع استخدام الأسلوب النقديترتب على تغير
لتنفيذ بعض السخرةأعمالإلىأتلجكانت الدول  فانفعلى سبيل المثال، تزايد هذا الإنفاق ظاهريا

أما الآن وقد ألغيت . الأشغال العامة، ومن ثم فان هذه الأشغال لم تكن تحمل الموازنة اعباءا معينة
مما يعني منطقيا ،يستوجب تخصيص الاعتمادات الملائمة لهاالأشغالأعمال السخرة، فان تنفيذ هذه 

غير طرق إعداد حسابات الموازنةوبالإضافة لذلك فقد ترتب على تالنفقات العامة ظاهريا،تزايد حجم 

.68: ، مرجع سابق، صىير شاميةهخالد شحادة الخطيب وأحمد ز  1

.29:صمحمد خالد المهايني، مرجع سابق ، 2
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ففي الماضي كانت الموازنات تحضر طبقا لمبدأ الناتج الصافي . ازدياد صوريا أخر في حجم هذه النفقات
حصيلة إيراداتها منها ) طرح( ، أي أن نفقات المرافق العامة كانت لا تسجل في الموازنة إلا بعد خصم 

أما الآن فان الموازنات أصبحت تحضر طبقا لمبدأ الناتج . مما يؤدي إلى انخفاض حجم الإنفاق العام
أيةإجراءدون وإيراداتهافي الموازنة العامة كافة نفقات المرافق العامة الإجمالي الذي تقيد بمقتضاه 

.1تزايد حجم النفقات العامة المعلنة بصورة صوريةإلىذلك بطبيعة الحال أدىمقاصة وقد 

:الإقليمية للدولةاتساع المساحة 3-ب
دون أنانهسكاعددبزيادةأوالدولةمساحةفيالتوسعمواجهةردلمجيتزايدالعامالإنفاقكانإذا

واتجاه ظاهرية،زيادةمجردتكونالإنفاقفيالزيادةفإنالأصليينالسكانأوالأصليالإقليميمس
كانت التيالعامةالخدماتفيالتوسعإلىراجعايكونلاالحالاتهذهفيالتزايدإلىالعامةالنفقات
المساحات فيالخدماتأنواعنفسإلىالحاجةنطاقاتساعبسببوإنماقبل،منالدولةتحققها

والمنافع الخدماتتلكمنالمتزايدينالسكانحاجاتلمواجهةأولإقليم الدولة،أضيفتالتيالجديدة
2.العامالإنفاقزيادةإلىيؤديمماالعامة،

النفقـات العامةتقسيمات: الثانيالمبحث

اتهاتقسيمأهميةازدادتالاقتصادية والاجتماعية، فقد آثارهاواختلافالعامةالنفقاتزايدوتلتنوعرانظ
أهمية ترجع و ،المنتجةالمتدخلة و الدولةإلىالحارسةالدولةإطارمنوخروجهاالدولةدورتطوروخاصة مع

:3هذا التقسيم إلى الأسباب التالية

والهيئاتالأجهزةتتولىمعينةرامجببتتعلقالدولةحساباتإن: البرامجوإعدادياغةصتسهيل
هذهوإعدادصياغةمعهايسهلبطريقةالحساباتتلكترتيبهذايستوجبوبالتاليإدارتهاالعامة

.رامجالب

.66محمود مجدي شهاب، مرجع سابق، ص  1

.30-29:صص محمد خالد المهايني، مرجع سابق ، 2

.15- 14: كريا ربيع ونصيرة لوني، مرجع سابق، ص صز  3
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الماليةالخطةتنفيذكفاءةأيالبديهيات،منوهذا:وازنةالمتنفيذفيوالفعاليةالكفاءةتحقيق
.رامجالبكلتنفيذكفاءةقياسيمكنحتىوازنةالمتقسيمضرورةيتطلب)وازنةالم(للدولة
في الأوجه المحددة لها، فقد اقتضى وازنةلضمان تنفيذ الم:والمراجعةالمحاسبةأغراضخدمة

للتأكد من مراعاة واحترام المكلفين بالتنفيذ كافة ذلك وهذاالأمر إيجاد وسائل مختلفة لمراقبة 
الخاصة ببنود الموازنة العامةمراجعة دفاتر الحسابات المختلفة، مما يسهل عملية القواعد المالية

.للدولة
الدولةلنشاطيلالماالجانبعلىفعالةرقابةراءإجمنالعاموالرأيالبرلمانتمكين:

فيوليسقررهاالتيالأوجهذاتفيالبرلماناعتمدهاالتيالمبالغبإنفاقالحكومةبتقييدذلكو 
.أخرىأوجه

.وهذا ما سنراه من خلال الأتي؟ذا كانت هذه مبررات تقسيم النفقات العامة، فما هي هذه التقسيماتا
التيالتقسيماتهذهأنواعيليفيماونبينالعامةللنفقاتمتعددةالعامة تقسيماتالماليةعلماءوضعلقد

.الوضعيةوالتقسيماتالاقتصادية،التقسيمات:همافئتين أساسيتينفيتنضوي

:التقسيمات الاقتصادية للنفقات العامة-1
في )أو ما تدعى بالتقسيمات العلمية في الكثير من المراجع(تتمثل التقسيمات الاقتصادية للنفقات العامة

:من حيثالأخيرة إلى أربعة فئات، وذلكتقسيم هذه إمكانية

؛الوظائف التي تقوم بها الدولة-
؛)حقيقية وتحويلية(طبيعة النفقة في حداتها-
؛)عادية وغير عادية(دورية النفقة-
.)ليةمركزية او مح(معيار نطاق سريان النفقة- 

:1الدولةبهاتقومالتيالأساسيةالوظائفحسبالعامةالنفقاتتقسيم1-1
الطبيعةذاتالخدماتمنمجموعةكلتجميعمؤداهامبسطةفكرةعلىجوهرهفيالتقسيمهذايقوم
مختلفةأنواعثلاثةبينالتمييزيمكنالتقسيملهذاووفقاالدولة،تؤديهاالتيالأساسيةللوظائفتبعًاالواحدة

.148-147: خالد الخطيب شحادة ومحمد خالد المهايني، مرجع سابق ، ص ص 1
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والوظيفة، الاقتصاديةوالوظيفةالإدارية،الوظيفة:وهيللدولةالأساسيةللوظائفتبعًاالعامةللنفقات
.الاجتماعية

:الإداريةالنفقات-أ
العامةالإدارةنفقاتعلىوتشتمل، الدولةلقيامواللازمةالعامةالمرافقبسيرالمتعلقةالنفقاتوهي
أي الوطنيالدفاعنفقاتهيالنفقاتمنالنوعهذابنودوأهمالسياسي،والتمثيلوالعدالةوالأمنوالدفاع

.النفقات العسكرية
:الاقتصاديةالنفقات-ب

إلىالهادفةكالاستثمارات،اقتصاديةلأهدافتحقيقاعامةبخدماتالدولةبقيامتتعلقالتيالنفقاتوهي
والريالكهربائية،الطاقةتوليدومحطاتوالمواصلات،كالنقلأساسيةبخدماتالقوميالاقتصادتزويد

.والخاصةالعامةللمشروعاتالاقتصاديةالإعاناتتقديمجانبإلىوالصرف،

:الاجتماعيةالنفقات- ج
الثقافةمنقدرتحقيقطريقعنوذلكالأفرادبينمعينةاجتماعيةآثارتحقيقإلىتنصرفالتيوهي
بعضمساعدةطريقعنالاجتماعيالتضامنمنقدرتحقيقإلىبالإضافةللأفراد،الصحيةوالرعايةوالتعليم
الدخللذويوالإعاناتالمساعداتتقديم(المساندةتستدعياجتماعيةظروففيتوجدالتيالفئات

الصحة،التعليم،بمرافقالمتعلقةتلكالنفقاتهذهبنودوأهم،)الخ…العملعنوالعاطلينالمحدود،
.والإسكانوالثقافة

يمكنلأنهالحصر،لاالمثالسبيلعلىالعامةللنفقاتالتقسيماتهذه أن، إليهما ينبغي ا ن نشير 
وذلكأكبر،نحوعلىيلهاصوتفالعامةالنفقاتأنواعتعددإلىوالوصولبينهاتقسيم منكلفيالإمعان
.منهاتقسيمكلفيتدخلالتيالأغراضلتعددتبعاأنواععدةإلىالمتقدمةالأنواعمننوعكلبتقسيم

:1التحويليةوالنفقاتالحقيقيةالنفقات1-2
:، وتتمثل في فئتينحسب هذا التقسيم يتم التمييز بين النفقات العامة وفقا لأثارها الاقتصادية

.20-19:صص محمد خالد المهايني، مرجع سابق ، 1
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:النفقات الحقيقية- ا
أموالرؤوسأووخدماتسلععلىالحصولمقابلفيالدولةتصرفهاالتيالنفقاتتلكابهويقصد

أوالتقليديةسواءالعامة،المرافقلسيراللازمةوالمهماتالتوريداتوأثمانوالأجوركالرواتبإنتاجية
.الرأسماليةأوالاستثماريةوالنفقاتوالاجتماعية،الاقتصاديةالحياةفيالدولةتدخليقتضيهاالتيالحديثة

خلقإلىتؤدي،كما)سلعة،خدمةعمل،(للإنفاقمقابلعلىالدولةحصولإلىتؤديهناالعامةفالنفقات
.لقومياللدخلالمكونةالدخولباقيإلىإضافتهايجبجديدةدخول

:النفقات التحويلية-ب
تمثلإنماأموال،ورؤوسوخدماتسلععلىالدولةحصولعليهايترتبلاالتيالنفقاتتلكابهيقصد

بعضإلىالمرتفعالدخلذاتالاجتماعيةالفئاتبعضمنالدولةطريقعنالقوميالدخلمنلجزءتحويل
كالضمان،المختلفةالاجتماعيةوالمساعداتالإعاناتذلكومثالالدخل،محدودةالأخرىالفئات

،)دعم بعض السلع الاستهلاكية( المعيشةغلاءوإعاناتوالشيخوخةالبطالةضدوالإعاناتالاجتماعي
أسعارتخفيضعلىحملهابقصدالخاصةالمشروعاتلبعضالدولةتمنحهاالتيالاقتصاديةوالإعانات

الفقيرة،الطبقةلمصلحةجزئيةبصورةولوالدخلتوزيعإعادةالنفقاتهذهمنالدولةوتستهدفا،تهمنتجا
شيئا،إليهتضيفأندونمباشربشكلالقوميالدخلزيادةإلىتؤديلاالتحويليةالنفقاتأنالواضحومن
.أخرىفئاتإلىمعينةاجتماعيةفئاتمنالدخولإجراءات لتحويلبمثابةفهي

:1العاديةغيروالنفقاتالعاديةالنفقات1-3
:النفقات العادية- ا

كرواتبالدولةموازنةفيمنتظمةبصفةسنةكلتتكررالتيالنفقاتتلكالعاديةبالنفقاتيقصد
الضرائبتحصيلونفقاتالعامةوالصحةالتعليمونفقات،العامةوالأجهزةالمبانيصيانةوتكاليفالموظفين،

هذهحجمأوكميةأنهذايعنيولاالعامة،الموازنةفيمنتظمةدوريةبصفةتظهرالتيالنفقاتمنوغيرها
موازنةكلفيبنوعهاتتكررأنيكفيبلبالعادية،توصفحتىأخرىإلىموازنةمنيتغيرألايجبالنفقات

.عاديةنفقاتتعتبرحتىلآخروقتمنمقدارهااختلفولوحتى

.20ص المهايني، مرجع سابق ،محمد خالد  1
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:النفقات غير العادية-ب
حاجةتدعوبلالموازنة،فيمنتظمةبصفةسنةكلتتكررلاالتيالنفقاتتلكهيالعاديةغيرالنفقات

أواجتماعيةأواقتصاديةظروفلمواجهةاستثنائيةبصفةتأتيأيالسنةعنتزيدمتباعدةفتراتفيإليها
كالزلازلالطبيعيةالكوارثإصلاحونفقاتالحربية،النفقاتذلكومثال،محددوقتفيمعينةسياسية

بناءو الطرقوتعبيدالحديديةالسككخطوطومدالمائيةوالخزاناتالسدودإنشاءونفقاتوالفيضانات
.وغيرهاالتجاريةالأساطيل
منالحكومةيمكنمماالعاديةللنفقاتالدوريالتكرارفيفائدتهوتتمثلوخطره،فائدتهالتقسيمولهذا
وأهمهاالعاديةالإيراداتمنلسدادهااللازمةالأموالوتدبيرالصحة،منقريبايكونتقديراتقديرها

منعادةيكونسدادهافإنواستثنائيةعرضيةبصفةتحدثوباعتبارهاالعاديةغيرالنفقاتأماالضرائب،
كلماالحكومةلجوءفيفيكمنخطرهأماالجديد،النقديوالإصدارالعامةكالقروضعاديةغيرإيرادات

مواردهالتغطيتهاتكفيلاعندماعاديةغيرنفقاتإجراءبحجةعامةقروضعقدإلىالموازنةفيعجزتحقق
.لذلكعاديةغيرموازنةوتخصيصالعادية

اتجهفقدعادية،وغيرعاديةإلىوفقا لدوريتهاالنفقاتلتقسيمالموجهةوالانتقاداتالملاحظاتوأمام
اللازمةالنفقاتتلكوهيالتسييريةالنفقات:العامةالنفقاتمننوعينبينالتمييزإلىالحديثالماليالفكر
تلكابهويقصدالاستثماريةأوالرأسماليةوالنفقاتوغيرها،الصيانةونفقاتكالرواتبالعامةالمرافقلتسيير

منالجديدةالمشروعاتإنشاءكنفقاتتمعلمجافيالعينيةالأموالرؤوسلتكوينتخصصالتيالنفقات
.وغيرهاوبنى تحيةطرق

:1النفقات المركزية والنفقات المحلية1-4
العامةسريان النفقةنطاقمعيارعلىيعتمدمحليةونفقاتمركزيةنفقاتإلىالعامةالنفقاتتقسيمإن

.العامةالنفقةمنالدولةداخلمعينإقليمسكانأوكافةتمعلمجاأفراداستفادةومدى

.21-20:ص صمحمد خالد المهايني، مرجع سابق ،
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:النفقات المركزية- ا
الدفاعنفقةمثلابهالقيامالمركزيةالحكومةوتتولىالدولةموازنةفيوردتإذامركزيةالنفقةتكون

.والأمنوالعدالة

:النفقات المحلية-ب

المدنكمجالسالمحليةالسلمجبايسمىماأوالولاياتابهتقومالتيالنفقاتهيالمحليةالنفقات
الإنفاقمثلمعينةمحليةهيئةاحتياجاتبالأساسوتخدمالهيئات،هذهموازناتفيتردوالتيوالبلديات

.والبلدياتوالمناطقللمدنوالكهرباءالشربمياهإيصالعلى

بينالعامةالنفقاتوبالتاليالمختلفة،المرافقبتوزيعيتعلقفيمابينااختلافاالدولاتجاهاتتختلف
هذاويرجعآخر،إلىزمنمننفسهاالدولةفيالاتجاهاتهذهتختلفكما،المحليةوالهيئاتالدولة

.زمنكلفيدولةبكلالخاصةوالاجتماعيةوالاقتصاديةوالسياسيةالتاريخيةالظروفإلىالاختلاف

1التقسيمات الوضعية للنفقات العامة-2

إلىاستناداالمختلفةللدولالعامةالموازناتتتبناهاالتيتلكهيالعامةللنفقاتالوضعيةالتقسيماتإن
عدمإلىالغالبفيتدعوالتيلوظيفيةو الإداريةالاعتباراتوخاصةالعملية،أوالواقعيةالاعتبارات

.، أي أن النفقات العامة يمكن تبويبها حسب هذه الاعتباراتللنفقة)الاقتصادي(العلميبالتقسيمالالتزام

:العامةللنفقاتالإداريالتقسيم2-1
وبغضا،بهتقومالتيالإداريةللهيئاتتبعاالنفقاتهذهبتوزيعالعامةللنفقاتالإداريالتقسيميهتم

الإداريةصفتهالإداريالتقسيمعلىأخذوقدالهيئات،هذهابهتقومالتيوالوظائفالنشاطأوجهعنالنظر
.موضوعهاحسبالنفقاتبتجميعاهتمامهوعدمالبحتة

.149-148: خالد الخطيب شحادة ومحمد خالد المهايني، مرجع سابق ، ص ص 1
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: العامةللنفقاتالوظيفي التقسيم2-2
الاهتمامدونالدولةابهتقومالتيالوظائفحسبالنفقاتبتقسيمللنفقات العامةالوظيفيالتقسيميهتم

واحدقسمفيالغرضنفستحقيقإلىدفتهالتيالنفقاتكافةبجمعتسمحالطريقةوهذهالنفقة،بطبيعة
مشترياتإلىينظرلاكونهفيالتقسيمهذاويتميزمصالح،أووزاراتعدةعلىموزعةكانتولوحتى

ء هذه ورامنتحقيقهإلىالدولةسعىتالذيالهدفنطاقفيإليهاينظروإنمااتهذاحدفيالدولة
.المشتريات

:تقسيم النفقات العامة في الجزائر-3
والمتعلق بقوانين المالية، 1984جويلية 07المؤرخ في 17-84من القانون 23طبقا لأحكام المادة 

والقروض والاستثمارات وتسمى هذه النفقات ،الاستثمارنفقات ، تقسم النفقات العامة إلى نفقات التسيير
.بالأعباء الدائمة للدولة

:نفقات التسيير3-1
:القانون اعلاه توزع نفقات التسيير على اربعة ابواب وهيمن 24حسب المادة 

اعباء الدين العمومي والنفقات المحسومة من الايرادات؛
تخصيصات السلطات العمومية؛
النفقات الخاصة بوسائل المصالح؛
التدخلات العمومية.
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.2015يوضح توزيع نفقات التسيير بعنوان السنة المالية ) : 1(جدول

الصادر بتاريخ 78جريدة رسمية عدد،2015والمتضمن قانون المالية لسنة 2014ديسمبر 30المؤرخ في 10- 14القانون :المصدر
31/12/2014.
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:نفقات الاستثمار أو التجهيز3-2
المفتوحة بالنسبة للموازنة العامة ووفقا من القانون  أعلاه، تجمع الاعتمادات35حسب نص المادة 

:للمخطط الإنمائي السنوي، لتغطية نفقات الاستثمار الواقعة على عاتق الدولة، في ثلاثة أبواب وهي
الاستثمارات المنفذة من قبل الدولة؛
إعانات الاستثمار الممنوحة من قبل الدولة؛
النفقات الأخرى بالرأسمال.

حيث،السنواتالمتعددتنميةراتيجي للالاستالمخططحسبزائرالجفيالعموميةيزهالتجنفقاتتوزع
.مثلما يظهره الجدول أدناهالقطاعاتحسبتوزعالتي و الاستثماريةالنفقاتتجميعميت

يوضح كيفية توزيع نفقات التجهيز على مختلف القطاعات) : 2(جدول 
اسم القطاعرقم القطاع

ةقطاع الصناع1: القطاع رقم
قطاع الفلاحة والري2: القطاع رقم
تجةندعم الخدمات الم3: القطاع رقم
قطاع المنشئات القاعدية الاقتصادية والإدارية4: القطاع رقم
قطاع التربية والتكوين5: القطاع رقم
قطاع المنشئات القاعدية الاجتماعية والثقافية6: القطاع رقم
الحصول على سكندعم 7: القطاع رقم
مجالات مختلفة8: القطاع رقم
المخططات البلدية للتنمية9: القطاع رقم

الصادر بتاريخ 67جريدة رسمية عدد،2017والمتضمن قانون المالية لسنة 2016ديسمبر 28المؤرخ في 14-16القانون :المصدر
29/12/2016.
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العامةلنفقـات  لالآثار الاقتصادية: الثالثالمبحث
لقد أصبحت النفقات العامة احدى الأدوات الأساسية التي تستخدمها الدولة للتأثير على مختلف جوانب 

.، وذلك لما تحدثه من أثارا متعددة في مختلف الميادينالحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمالية
ذه النفقات والهدف منها، وطبيعة الإيرادات اللازمة ه، طبيعةأهمهاالآثار على عوامل عديدة هذه تتوقف و 

.لتمويلها والوضع الاقتصادي السائد

من خلال هذا المبحث سوف نتطرق إلى مختلف الآثار الاقتصادية للنفقات العامة سواء المباشرة منها أو 
. غير المباشرة

:العامةللنفقاتالمباشرةالاقتصاديةالآثار-1
لهاسنتعرضلأسعار،او لاستهلاكاو والتوزيعالوطنيالإنتاجعلىمباشرةاقتصاديةاآثار العامةللنفقات

:ما يليفي

:الوطنيالإنتاجالعامة على للنفقاتالمباشرةالاقتصاديةالآثار1-1
الأفرادقدرةعلىتأثيرهاخلالمنالقومي،الإنتاجفيمباشرةاقتصاديةآثاراًالعامةالنفقاتتحدث

للإنتاجالماديةالقوىوفيالإنتاج،عناصرتحويلعلىوتأثيرهاوالاستثمار،والادخارالعملعلىورغبتهم
:التاليالشكلعلىوذلكالفعلي،الطلبوعلى

:1والاستثماروالادخارالعملعلىالأفرادقدرةعلىالعامةالنفقاتأثر- أ
وهيالأفراد،كفاءةمنتزيدأنانهشأمنالدولةابهتقومالتيالعامةالنفقاتطبيعةأنفيهشكلامما
الشكلأوالنقديالشكلالنفقاتهذهسواء أخذت العمل،علىمتهقدرمننفسهالوقتفيتزيدبالتالي
.العيني

)والقضاءالداخليوالأمنالخارجيالدفاع(التقليديةالعامةالمرافقعلىالعامةالنفقاتفإنكذلك
الأمنتوفرفهيبالإنتاج،القيامانهدويصعبالتيالظروفيئتهالمرافقفهذهللإنتاج،ضروريةتعتبر

دخولالتوزيعإلىتؤديوهيالعامة،النفقاتتزيدوكذلك. الإنتاجيبالنشاطلقيامهمللأفرادالطمأنينةو 
.الادخارعلىالأفرادإمكاناتمنوتزيدمنها،المستفيدينالأفرادعلى

31-30:ص صمحمد خالد المهايني، مرجع سابق ، 1
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للاستثمارالقابلةالمدخراتتلكوضعتإذاالاستثمار،علىالأفرادقدرةمنالعامةالنفقاتوتزيد
الخزاناتوبناءالمصانعإنشاءمثلالاستثمار،ميدانفيتعملالتيالخاصةأوالعامةالهيئاتأيديفي

الخاصةالإنتاجيةللمشروعاتالدولةتقرضهاالتيالمبالغهذا فضلا عنالخ،..الطاقةتوليدومحطات
.لهاالمقدمةوالإعانات

:1الإنتاجعناصرانتقالعلىو للإنتاجالماديةالقوىعلىالعامةالنفقاتآثار- أ
تشكلوهيالإنتاجي،والفنالمالورأسالعاملة،والقوةالطبيعيةالمواردللإنتاج،الماديةبالقوىيقصد

العامةالنفقاتوتؤدينوعيًا،ومستواهاكميًا،توافرهالمدىتبعًاالقومية،الإنتاجيةالمقدرةمجموعهافي
.ونوعًاكمًاالإنتاجعواملخلالمنالإنتاجية،المقدرةزيادةإلىمباشرة،غيرأومباشرةبصورة

مننوعينبيننميزأنيجبوتحديدهالقوميةالإنتاجيةالمقدرةرفعفيالعامةالنفقاتأثرولدراسة
.الاستهلاكيةالعامةوالنفقاتالاستثمارية،العامةالنفقاتوهماالعامة،النفقات

تؤديالتيالإنتاجية،العامةالنفقاتالاستثمارية،العامةبالنفقاتيقصد:النفقات العامة الاستثمارية1-أ
زيادةإلىتؤديانهفإثمومنجديدة،عينيةأموالرؤوستكوينخلالمنالقومي،المالرأستراكمزيادةإلى

القوميالدخلفيمباشرةزيادةمنتحدثهماإلىإضافةالطويلة،المدةفيوبخاصةالقومية،الإنتاجيةالمقدرة
.الجاري

المقدرةزيادةإلىتؤديالجارية،العامةبالنفقاتتعرفماوهي:الاستهلاكيةالعامةالنفقات2-أ
الخدماتلإنتاجتخصصالتيالاجتماعيةوالإعاناتالنفقاتومثلهامباشرة،غيربصورةالقوميةالإنتاجية
الناتجزيادةإلىتؤدي)والتدريبالفنيالتعليم(والتعليميةوالثقافيةالطبيةوالخدماتوالأبحاث،العلمية
للمشروعاتتمنحالتيالاقتصاديةالإعاناتكذلك،ومثلهاللأفراد،الإنتاجيةالمقدرةورفعالجاري،القومي
.أرباحهاوتزيد
خلالمنكبيرةبصورةالقومي،الإنتاجفيالتأثيرإلىتؤديالعامةالنفقاتأنإلىالإشارةمنبدولا
العام،القطاعإلىالخاصالقطاعمنالمختلفةوالأماكنالاستخداماتبينالإنتاجعناصرانتقالفيتأثيرها

.آخرإلىمشروعمنأوآخر،اقتصادينشاطإلىاقتصادينشاطومن،ثلام

128-127: خالد الخطيب شحادة ومحمد خالد المهايني، مرجع سابق ، ص ص 1
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:1الفعليالكليالطلبعلىالعامةالنفقاتآثار-ج

أموالوعلىالاستهلاكأموالعلى الطلبمنكلمنيتكون،الفعليالكليالطلبأنمعروفكما هو 
ي بحسب حجم هذه النفقات من جهة الفعلالكليالطلبعلىوتختلف آثار النفقات العامة ،الاستثمار

.وعها من ناحية أخرىنو 
زاد ي، تزداد أهميته كلما الفعليالطلبمكوناتمنهامًاجزءًاالنفقات العامةتشكلفمن حيث الحجم 

مظاهر -ورهاالحياة الاقتصادية والاجتماعية، والتي بدزيادة مظاهر تدخل الدولة في العامة بحجم النفقات
تؤدي إلى زيادة طلب الدولة على سلع الإنتاج وسلع الاستهلاك وهذا الجزء يمثل الإنفاق العام -التدخل

.الذي نجده يزداد أهمية خاصة في الدول النامية
أما من حيث نوع النفقة، فالنفقات الحقيقية تشكل طلبا مباشرا على السلع والخدمات وتؤدي إلى زيادة 

الوطني ومن ثم الطلب الكلي الفعلي، أما النفقات التحويلية فان تأثيرها على ها الطلب يتوقف علىالدخل 
فئات ، حيث تكون الآثار واضحة بالنسبة للنفقات التحويلية التي تستفيد منهاطريقة تصرف المستفيدين فيها

لا تؤثر على الطلب الكلي التي قد )(*اجتماعية داخل الوطن، وهذا بعكس التحويلات إلى خارج الوطن
.الفعلي

:2الاستهلاكعلىالعامةللنفقاتالمباشرةالآثار1-2
من خلال أوبصورة مباشرة فيما يتعلق بنفقات الاستهلاك الحكومي، تؤثر النفقات العامة على الاستهلاك

لإشباع ) الأجور والرواتب(ا يخصص نسبة كبيرة منهأجورأوفي صورة مرتبات الأفرادما توزعه الدولة على 
.الحاجات الاستهلاكية للأفراد

:نفقات الاستهلاك الحكومي- أ
يقصد بنفقات الاستهلاك الحكومي ما تقوم به الدولة من شراء للسلع وخدمات ومهمات لازمة لسير 

للإنتاجاللازمة الأوليةوالآلات والمواد الأجهزةنفقات الدولة من اجل شراء أمثلتها، ومن المرافق العامة
.الخ...............، وكل النفقات المتعلقة بالمصالح الحكومية والوزاراتلأداء الوظائف العامةأوالعام 

.164-163: ، ص ص1978زكريا محمد بيومي، مبادئ المالية العامة، دار النهضة العربية، بيروت، 1
....يرهاللإشارة فان التحويلات التي تتم خارج الوطن قد تتمثل في الإعانات التي ندفعها الدولة إلى دولة أو هيئة أجنبية  أو فوائد القروض وغ*

.74-73:صصمرجع سابق ،،عدلي ناشدسوزى 2
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:الخاصنفقات الاستهلاك -ب
هو ما يتعلق بالدخول بمختلف أشكالها من مرتبات وأجور البنود الواردة في النفقات العامةأهممن 

وكما هو معلوم أن الجزء الأكبر من هذه ). الحاليين والسابقين( التي تدفعها الدولة لموظفيها ومعاشات،
.الدخول ينفق لإشباع الحاجات الاستهلاكية الخاصة من سلع وخدمات

ويعد هذا النوع من النفقات من قبيل النفقات المنتجة، لأنها تعتبر مقابل لما يؤديه هؤلاء الأفراد من 
زيادة إلىتؤدي الأفرادومن ثم فان دخول . أعمال وخدمات تؤدي مباشرة إلى زيادة الإنتاج الكلي

.الإنتاجزيادة إلىالاستهلاك الذي بدوره يؤدي 

:توزيع الدخولاثر النفقات العامة على1-3
في الدول التي تأخذ بالملكية الخاصة لوسائل الإنتاج اتساع الفروق بين –عادة –يصاحب النمو الاقتصادي 

ويرجع ذلك لسو توزيع الناتج . فالطبقات الغنية تزداد ثراء والطبقات الفقيرة تزداد بؤسا. طبقات المجتمع
ونظرا لما يمثله هذا الوضع من مخاطر سياسية،فان . هواستئثار مالكي وسائل الإنتاج بالقدر الأكبر من

لا تتردد في التدخل لعلاج ذلك عن طريق استخدام ما لديها من ) أجهزتهاالدولة بمختلف ( السلطات العامة 
سواء . 1مقدرة على فرض الضرائب التصاعدية وعلى توجيه الإنفاق العام نحو تقليل الفوارق بين الطبقات

.ت الاستهلاكية أو الاستثماريةتعلق ذلك بالنفقا

:على توزيع الدخولالاستهلاكية اثر النفقات العامة -ا
توزيع الدخول بين الطبقات لصالح الطبقات لإعادةهلاكي بوجه عام العام الاستالإنفاقيؤدي التوسع في 

تمويل هذه الخدمات يتم غالبا عن أنتتمتع بمعظم الخدمات التي تقدمها الدولة، في حين أنهاإذالفقيرة، 
بواسطة الضرائب التصاعدية، ومن أمثلة ذلك نفقات ثراءالأكثرطريق اقتطاع جزء متزايد من دخول الطبقات 

.وغيرها........التعليم، نفقات الرعاية الصحية والتأمينات الاجتماعية

..95-94: صمحمود مجدي شهاب، مرجع سابق، ص 1
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:على توزيع الدخولالاستثمارية اثر النفقات العامة-ب
هذه النفقات تؤدي بدورها إلى إعادة توزيع الدخل بين طبقات المجتمع ولصالح الطبقات الفقيرة، ذلك 

إلى بناء الأولىالضرائب التصاعدية، ونهدف بالدرجة الاستثمارات الحكومية التي تمول غالبا عن طريق أن
والتوسع فيها مما يؤدي لاستيعاب وإتاحة الفرصة لزيادة المشروعات الإنتاجية الهياكل الأساسية للاقتصاد

المزيد من الأيدي العاملة ورفع مستويات دخول العاملين بوجه عام وبهذا تقل الفوارق بين الطبقات 
الاجتماعية، لكن هذا يبقى مشروطا بطبيعة الحال بوجود نظام ضريبي عادل، بحيث تستمد الدولة مواردها 

تي تؤدي لتركيز العبء على الطبقات الغنية وتخفيفه على أساسا من الضرائب التصاعدية على الدخل  ال
. الطبقات الفقيرة

:1الأسعارمستوىعلىالعامةاثر النفقات1-4
تلكمنالأسعارمستوىعلىالتأثيرفيةفاعليأقلالعامالدينتقليلإلىالهادفةالعامةالنفقاتتكون

علىالنفقاتتركيزأنكماالاجتماعية،الإعاناتمثلللأشخاص،الشرائيةالقوةزيادةإلىدفتهالتي
يؤديذلكفإنللاستثمارالنفقاتوجهتفإذاالأسعار،علىمختلفأثرلهيكونالاستثمارأوالاستهلاك

عندالتوازنمستوىويكونالطلب،علىالعرضزيادةهوذلكفيوالسببالأسعارفينسبيانخفاضإلى
.السابقالمستوىمنأقلالأسعارمنمستوى
والسببالأسعارمستوىارتفاعإلىسيؤديذلكفإنالاستهلاك،لتشجيعالعامةالنفقاتوجهتإذاأما

كانتإذالتنخفض مرة أخرى خاصة  تتوقفقدالزيادةهذهلكنالعرض،علىالطلبزيادةهوذلكفي
العام،الاقتصاديالنشاطمستوىعلىأيضايتوقفالأثرهذافإنولهذاالإنتاج،لزيادةللمنتجينحافزا

لذىالازدهار،حالةفيكبيراويكونالاقتصادي،الركودحالةفيقليلالأسعارعلالعامةالنفقاتأثرفيكون
حالة فيوانكماشيةالكسادفتراتفيتوسعيةماليةسياسةإتباعبضرورةالعامةالماليةعلماءمنالكثيريرى

.الاقتصاديالانتعاش

،كلية الماجستيرشهادةنيلمتطلباتضمنتدخلمذكرة، )2012-1988(، اثر الانفاق الحكومي على معدلي البطالة والتضخم في الجزائر حميد مقراني1
.24-23: ، ص ص2014/2015:السنة الجامعيةبومرداس،- العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة امحمد بوقرة
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:العامةللنفقاتالمباشرةغيرالاقتصاديةالآثار-2
غيرالاقتصاديةالآثارأيضًاتشملوإنمافقط،المباشرةالاقتصاديةالآثارعلىالعامةالنفقاتآثارقتصرتلا

فيمباشرةغيرآثاراًالعامةالنفقاتفتحدثالدخل،بدورةيعرفماخلالمنتنشأأنيمكنالتيالمباشرة،
كماالضارب،أوالمضاعفبأثريعرفماخلالمنأيالمولد،الاستهلاكخلالمنالقومي،الاستهلاك

ماخلالمنأيالمولد،الاستثمارخلالمنالقومي،الإنتاجفيمباشرةغيرآثارإلىالنفقاتهذه تؤدي
:1التواليعلىمنهماكلأثرندرسوسوف.المسارعأوالمعجلبأثريعرف

:المضاعفأثر2-1
بينالقائمةالكميةالعلاقةقياسحاولإذالاقتصادية،النظريةفيالمضاعففكرةأدخلمنأول”كاهن“يعد

أما.التشغيلمضاعفهو”كاهن“عندالمضاعفمفهومأنأيالتشغيل؛فيوالزيادةالاستثمارفيالزيادة
القومي،الدخلفيالذاتيأوالمستقل،الاستثمارأثرلبيانالمضاعففكرةاستخدمفقد”كينز“الاقتصادي

إلىيؤديبدورهالذيالقوميالاقتصادفيالمولدالاستهلاكزيادةمنالاستثمارهذاإليهيؤديماخلالمن
الاستثمارمضاعفعليهيطلقماوهوالمستقل،الاستثمارفيالأوليةالزيادةبإضعافالقومي،الدخلزيادة
بالعلاقةحسابهويمكن.القوميالدخلفيوالذاتيالمستقلالاستثمارفيالزيادةبينالعلاقةعنيعبرالذي
:التالية

استنتاج ، يمكننا المضاعف×الاستثمارفىالتغير=الدخلفىالتغير: الأساسيةالمعادلة انطلاقا من 
علاقة المضاعف

م×ث∆=د∆: لدينا
:حيث

المضاعف: م،التغير في الاستثمار: ث∆التغير في الدخل،             : د∆

:ومنه فان علاقة المضاعف هي

35-33:ص صمحمد خالد المهايني، مرجع سابق ، 1
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د∆
———=م

ث∆

الدخلفيالزيادةمقداريبينالذيالعدديالعاملهوالاستثمار،مضاعففإنذلك،علىوبناءً 
الذي الاستثمارذلكهوالمستقلوالاستثمارالمستقل،الاستثمارفيالأوليةالزيادةعنالناتجةالقومي
يتحددلأنهمستقلا؛استثماراًالعامالاستثماريالإنفاقيكونماوغالبًا.القوميالدخلفيالزيادةإلى يؤدي 

عليهايقومالتيالمعاييرعنتمامًامختلفةمعاييرالحسبان،فيويأخذالأجل،طويلةاستثماريةخططبموجب
.الخاصالاستثماريالإنفاق

الدخلفيالاستثمارفيالأوليةالزيادةأثردراسةعلىالمضاعفلنظريةتحليلهفي كينزقصرالقد

الإنفاقنعاملأنبإمكانناوأصبحالنظرية،هذهتعميمإلىاتجه،كينزبعدالاقتصاديلفكراأنإلاالقومي،

المتغيراعتبرهالذيو للاستثمار،كينزعاملهاالتينفسهاالمعاملةالعام،الإنفاقالتصدير،الاستهلاك،على
يبينالذيالمعاملبهيقصدالذيالحكوميالإنفاقمضاعفندرسأننستطيعأنناأينظريته؛فيالأساسي

يؤديالحكومي،الإنفاقفيفالتوسع. الحكوميالإنفاقتغيرعنالناجمةالقوميالدخلفيالتغييرمقدار
منالمستفيدونيخصص،(ربحفائدة،ريع،أجر،)الإنتاجعواملدخولفيتتمثلجديدة،دخولتوزيعإلى
،للادخاروجزءًاللاستهلاك،الحديالميلعلىيتوقفالاستهلاك،علىللإنفاقمنهاجزءًاالدخولهذه

سلععلىالطلبزيادةإلىللاستهلاكالمخصصالجزءهذاويؤديللادخارالحديالميلعلىيتوقف
بينمابدورهاتوزعجديدة،دخولتوزيعإلىويؤديالسلع،هذهزيادةإلىبالتاليويؤديالاستهلاك،
.والادخارالاستهلاك
الإنفاقمنمتتاليةسلسلةفيالدخلدورةخلالمنالجديدة،الدخولفيالزيادةإلىتتوالىوهكذا

الدخلفيإجماليةزيادةمجموعهافيتشكلالتيالمولد،بالاستهلاكيعرفماوهوالمتناقص،الاستهلاكي
.العامةالنفقاتفيالأوليالتوسعتفوقالقومي،
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القومي،الدخلفيالزيادةمقدارلنايوضحالذيالعدديالمعاملهوالحكومي،الإنفاقمضاعفإذن
الإنفاقعلىتأثيرمنالزيادةهذهتمارسهماخلالمنالحكومي،الإنفاقفيالزيادةعنتتولدالتي

الحديالميلبازدياديزدادللاستهلاك،الحديالميلعلىيتوقفالمضاعفأثرأنأيالاستهلاكي؛
العلاقةخلالمنالحكوميالإنفاقمضاعفحسابويمكنبانخفاضه،وينخفضللاستهلاك،

:التالية

1

———=ح. م

ب-1

:حيث

،يرمز لمضاعف الإنفاق الحكومي:ح.م
الحكومي،يرمز للميل الحدي للاستهلاك :    ب
:للادخارلحدياالميلمقلوبهوالحكومي،الإنفاقمضاعفأنأي

1

—————=مقلوب الميل الحدي للادخار

الميل الحدي للادخار

منحسابهيمكنالحكومي،الإنفاقفيالزيادةعنالناجمالقوميالدخلفيالتغيرفإنذلك،علىوبناءً 
:التاليةالعلاقة
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ح  ∆xح . م= د ∆

:حيث

يرمز للتغير في الدخل،: د ∆
مضاعف الإنفاق الحكومي،: ح. م

.  التغير في الإنفاق الحكومي: ح ∆
ماذاوه،للمجتمعلاستهلاكحديالميلالإلىتستندالمضاعف،نظريةأنالسابق،العرضمنويلاحظ

أنويرىللمضاعف،العامالطابعهذاالحديثالاتجاهوينتقدالعمومية،صفةالمضاعفعلىيضفي
والواقعالحقيقةيخالفتبسيطاًيعتبرمجموعه،فيتمعلمجااتجاهيمثلللاستهلاك،حديميلاستخدام

للاستهلاكالحديفالميلالأخرى،المختلفةوالفئاتالقطاعاتخصائصيسقطأنهذلك.الاقتصادي
لاالعامة،للنفقاتالمباشرةغيرالآثارأنيعنيماوهوأخرى،إلىطبقةومنآخر،إلىقطاعمنيختلف
المستفيديننوعوعلىمنها،الغرضعلىأيضًاتتوقفبلالعامة؛للنفقاتالكليالحجمعلىفقطتتوقف
الحديوالميلالمحدود،الدخلذاتأوالفقيرة،الطبقاتالعامةالنفقاتفيالزيادةأفادتمافإذامنها،

،المرتفعالدخلذاتالطبقاتمنهايستفيدالتيالعامةالنفقاتتلكفيأكبرأثرهاكانللاستهلاك،المرتفع
.للاستهلاكالحديميلهاينخفضوالتي

لضعفوذلكفيها،للاستهلاكالحديالميلارتفاعرغمالنامية،الدولفيمنخفضًاالمضاعفويكون
يعنيماوهو.الإنتاجيز الجهامرونةدونتحولالتيالعقباتمنكثيرووجودالإنتاجي،الاستثمارإمكانات
الجهازيتمتعمتقدم،اقتصادفيإلاالعينية،آثارهيحققلافالمضاعفالأسعار،إلىالمضاعفأثرانصراف
.ومضاعفتهاالاستهلاكفيالمتتاليةللزياداتللاستجابةكافية،بمرونةفيهالإنتاجي
ماذاوهلمجتمعالاستهلاكحديالميلالعلىالاعتمادلهايبررماالمضاعفلنظريةيبقىذلكومع
.هميةالأو وضوحالو بساطةطابع الالعامة،اتهصورفيالمضاعفنظريةعلىيضفي
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:سارع أو المعجلالمأثر1- 2
من الاستهلاكالمتتابعةالزيادةعلىالقومي،الإنتاجفيالعامةللنفقاتالمباشرةغيرالآثارتقتصرلا
النفقاتالتي تحدثهاالزيادةخلالمنالقوميالإنتاجفيتحدثأخرى،مباشرةغيرآثارهناكوإنماالمولد،
الذيالاستثمارأي ذلك.التابعأوالمولدالاستثمارعليهايطلقماوهيالاستثمار،علىالطلبفيالعامة
الزيادةإنذلك،وتفصيلالمسارع،المعجل أوبأثريعرفماوهو.الاستهلاكيةالسلععلىالطلبمنيشتق

إلىالسلعهذهمنتجييدفعمماالاستهلاكية،النهائية السلععلىالطلبزيادةإلىتؤدي،العامالإنفاقفي
حساب ويمكن.أكبربمعدلعليها،ازداد الطلبالتيالسلعتلكلإنتاجالاستثماري،إنفاقهمزيادة

).الزيادة(القوميالناتجالتغير فيعلى،)الزيادة(الاستثمارفيالتغيربقسمةالمعجل،

ث∆
———=المعجل

د∆

:حيث
التغير في الاستثمار: ث∆
.التغير في الدخل: د ∆

رأسبينالفنيةالعلاقةعلىأي،)الاستثمارمعامل(المالرأسبمعامليعرفماعلىالمعجلأثرويتوقف
ماسلعةمنواحدةوحدةلإنتاجالمالرأسمنيلزممايحددوالذي) المالرأسمعامل(وهووالإنتاج،المال

أيلمقابلته،الإنتاجزيادةالارتفاع،هذايقتضيما،سلعةعلىالنهائيالطلبارتفعماإذاأيما؛صناعةأو
هذاعندالزيادةتتوقفولا.السلعةهذهإنتاجفيالمستخدمالمالرأسفينفسهاوبالنسبةالتوسع،ضرورة
.المولدةالاستثماراتمنمتتاليةسلسلةإلىتؤديبلالحد،

الفندرجةحسبتختلفوهيالإنتاج،تحكمالتيالفنيةالأوضاععلىالمالرأسمعاملويتوقف
.صناعةكللطبيعةوتبعًا،)التيكنولوجيا المستعملة( الإنتاجي
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وماالاستهلاكية،السلعمنمخزونمنيتوافرماأهمها،الاعتباراتمنبعددالمعجلآثاروتتحدد
يحدالمعطلة،الطاقاتوهذهالمخزونهذامثلوجودأنحيثمستغلة،غيرعاطلةإنتاجيةطاقاتمنيتوافر

الطلبفيالزيادةلاتجاهاتالاستهلاكيةالسلعمنتجيتقديرعلىالمعجلآثارتتوقفكما.المعجلأثرمن
المنتجينهؤلاءتشجعلاانهفإطارئة،أومؤقتةطبيعةذاتالطلباتجاهاتكانتإذافيماالسلع،هذهعلى
.الاستثماراتحجمزيادةإلىتؤديفهيمستمرة،طبيعةذاتكانتإذاأوالاستثمار،حجمزيادةعلى

تؤخذأنيجبوالمعجل،المضاعفمنكلأثربينتربطوطيدةعلاقةهناكأنإلىتقدم،مماونخلص
الإنفاقيحدثهاالتيوالاستثماروالاستهلاكالدخلمنكلفيالتراكميةالآثاردراسةعندالحسبان،في

أثرتحليلأنويلاحظالعام،الإنفاقتمويلفيالدولةعليهتعتمدالذيالمصدروكذلكالأولي،الحكومي
الاستجابةيستطيعمرناً،إنتاجيًاجهازاًتملكالتيالمتقدمةالدولظروفمعيتلاءموالمعجلالمضاعف

.العامالإنفاقزيادةعنالناجمةالطلبفيللزيادة

تدخلأنتستطيعالدولهذهأنإلا.مرنغيرإنتاجيًاجهازاًتملكالتيالناميةالدولظروفمعيتفقولا
بالمضاعفيعرفماوهووالمعجل،المضاعفمنكلبينوالتداخلالتفاعلمنوتستفيدا،بهحسافي

التيالقيودوراءماإلىالمولدللاستثمارالتراكميةالحركةاستمرارإلىيؤديالذيالمركب،أوالمزدوج
الاقتصاديةالتنميةتحقيقسرعةإلىيؤديالمضاعف،علىالموجبللادخارالحديالميليفرضها

.والاجتماعية
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الإيرادات العامـــــــــــــــــــــــــــــة: المحور الثالث

التعريف بالإيرادات العامة وتقسيماتها المختلفة:الأولالمبحث

مصادر الإيرادات العامة:الثانيالمبحث
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العامـــــــــــــــــــــــــــــةالإيرادات: لثالثاالمحور 
الإيراداتنظريةتطورإلىالعامةاتهنفقاوازديادللدولة،والاجتماعيالاقتصاديالدورتطورأدىلقد
تعددتحيثوأغراضها،أنواعهاتعددوإلىالإيراداتهذهحجمتطويرفيأثارهتجلتالذيالأمرالعامة؛

الدولةابهتقومالتيالعامةالخدمةلنوعتبعاطبيعتهااختلفتو الإيراداتهذهمصادرالحديثالعصرفي
بينالتمييزأساسعلىالعامةالإيراداتلتقسيمالمحاولاتمنالعديدالماليالفكرويعرضمنها،والهدف
.الخصائصفيهةبالمتشاأوالطبيعةالتي لها نفسالمواردمنهاكليضممختلفةأقسامإلىالمختلفةأنواعها

ومن خلال هذا المحور سوف نتطرق إلى تعريف الإيرادات العامة وتقسيماتها، ثم دراسة مختلف أنواع 
.الإيرادات، وأخيرا التعرف على مختلف إيرادات الموازنة العامة للدولة الجزائرية

وتقسيماتها المختلفةالتعريف بالإيرادات العامة  :الأولالمبحث
:التعريف بالإيرادات العامة-1

الإيرادات العامة هي مجموع الأموال التي تحصل عليها الحكومة للإنفاق على المرافق والمشروعات 
.1العامة ووضع سياستها المالية موضع التنفيذ

الدخول التي تحصل عليها الدولة أداة مالية يقصد بها مجموعة بأنها ، وهناك من عرف الإيرادات العامة
.2اجل تغطية نفقاتها العامة وتحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعيمن من المصادر المختلفة

مجموع الأموال التي تتحصل عليها الدولة " هي هذه الأخيرة وفي تعريف ثالث للإيرادات العامة، فان 
الذاتية أو من مصادر داخلية وخارجية سواء كانت في شكل سواء بصفتها السيادية، أو من أنشطتها وأملاكها

قروض داخلية أو خارجية، أو من مصادر تضخمية، وهذا كله لتغطية الإنفاق العام خلال فترة زمنية معينة، من 
.3"اجل الوصول إلى تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والمالية

العامة من الأموالالعامة لم يعد المقصود منها تحصيل راداتالإيأنمن خلال هذه التعاريف، نستنتج 
قد تحصل جانبا من الأموال لمجرد الحكومةأنحاجات المجتمع، ذلك وإشباعاجل تغطية النفقات العامة 

.101: محمود مجدي شهاب، مرجع سابق، ص 1

.85: سوزى عدلي ناشد، مرجع سابق، ص 2

.223:ص، 2005مصر،الجامعية،الدارالعامة،الماليةاقتصادياتالحميد،عبدالمطلبعبد3
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التحكم في القوى الشرائية في السوق ومحاربة الموجات التضخمية السائدة في الاقتصاد الوطني، بمعنى أن 
سياسة المالية قد تحكم عمليات تحصيل الإيرادات مثلها في ذلك مثل الرغبة في سد احتياجات مقتضيات ال

تمثل الهدف الرئيسي لتحصيل ) سد احتياجات المرافق العامة(المرافق العامة، وان كانت هذه الرغبة 
.العامةالإيرادات

اتساع دور الدولة بشكل ملحوظ في العصور الحديثة، قد جعل من الإيرادات ،ومما هو جدير بالذكر
فالدولة . العامة أداة مالية في يد الدولة للتوجيه الاقتصادي والاجتماعي، كما هو الحال بشأن النفقات العامة

تستعملها ، كماأخرىالعامة لتشجيع الاستثمار في مجالات معينة وتثبيطها في مجالات الإيراداتتستخدم 
تمتد وظيفتها لتحقيق أهداف العامة الإيراداتأنتوزيع الدخول، أي وإعادةلمحاربة التضخم والانكماش 

.1اقتصادية واجتماعية معينة

:تقسيمات الإيرادات العامة-2
المتشابهة لقد حاول بعض الكتاب تقسيم الإيرادات العامة إلى تقسيمات علمية، يضم كل منها الإيرادات 

النقدمنجميعاتسلملاالتقسيماتهذه أنالواقعوان كان في التي لها نفس الطبيعة،أوالخصائص في
العامةالإيراداتأوجهبينالاختياروعمليةبينها،فيماللتفرقةكأساسالمتخذةالمعاييردقةلعدمنظرا

الاقتصاديالهيكلمعمتعارضةوغيرمنسقةتكونأنيجبالتيالماليةالسياسةمنجزءاتشكلالمختلفة
.للمجتمعوالسياسيوالاجتماعي

:فيما يلي أهم هذه التقسيماتو 

:الإيرادات الأصلية والإيرادات المشتقة2-1
وبين ما،أساس التفرقة بين ما تحصل عليه الدولة من إيرادات من أملاكها الخاصةيقوم هذا التقسيم على

.المواطنيندخولتحصل عليه عن طريق اقتطاع جزء من 

85: سوزى عدلي ناشد، مرجع سابق، ص 1
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: الأصليةالإيرادات-أ
عليها الدولة مباشر باعتبارها شخصا قانونيا له حق التملك، ودون أن وهي تلك الإيرادات التي تحصل

. 1تقتطع هذه الإيرادات من دخول الأفراد، واهم تلك الإيرادات إيرادات أملاك الدولة

:الإيرادات المشتقة-ب
مثل الضرائب والرسوم عن طريق الاقتطاع من دخول الأفرادالدولة وهي الإيرادات التي تحصل عليها 

.3الآخرينثروةمنجزءاقتطاعطريقعنالدولةعليهاتحصل، أي 2الخ.....والقروض والغرامات والإتاوات
التقسيم انحصرت فائدته في عهود الإقطاع الغربي حين كانت إيرادات أن هذا نشير إليه،أنما ينبغي 

وحين كانت إيرادات أمراء الإقطاع الخاصة تختلط ،أملاك الدولة تمثل المصدر الرئيسي للإيرادات العامة
بإيرادات الدولة على نحو يجعل من الضروري التمييز بين إيرادات أملاكهم من جهة والإيرادات التي تحصل 

فقدهذا التقسيم فانوقتنا الراهنن طريق اقتطاع جزء من ثروات الخاضعين لهم من جهة أخرى، أما فيع
.المشتقةبالإيراداتبالمقارنة ضآلة حصيلة الإيرادات الأصليةلنظراالكثير من أهميته 

:4الإيرادات العادية والإيرادات غير العادية2-2
، حيث يقوم هذا يقسم بعض كتاب المالية العامة، إيرادات الدولة لى إيرادات عادية وإيرادات غير عادية
.التقسيم على التمييز بين الإيرادات العامة بحسب انتظامها ودوريتها في الموازنة العامة للدولة

: الإيرادات العادية-أ
والهيئات العامة بصورة منظمة، كإيرادات أملاك الدولة وهي تلك الإيرادات التي تحصل عليها الدولة 

في تمويل النفقات العامة التي هي الأخرى تتصف أساسيةلذلك يعتمد عليها بصفة . والرسوم والضرائب
. بالدورية والانتظام

.194-193: سابق، ص صمحمد زكريا بيومي، مرجع  1

.113: محمود مجدي شهاب، مرجع سابق، ص 2

.15: مصر، ص،نشر، المالية العامة والتشريع الجبائي، كلية الحقوق، جامعة بنها، بدون سنةوآخرونيسرى محمد ابو العلا 3
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:الإيرادات غير العادية-ب
لة والهيئات العامة من آن لأخر ودون تتمثل الإيرادات غير العادية في تلك الموارد التي تحصل عليها الدو 

وهذه الإيرادات لا تظهر بصورة منتظمة في الموازنة انتظام، ومثال ذلك القروض العامة والإصدار النقدي، 
في فترات منتظمة، ولذا فان المنطق المالي يقتضى قصر استخدامها العامة للدولة نظرا لان طبيعتها لا تتكرر

. ة غير العاديةعلى مواجهة النفقات العام
ما ينبغي أن نشير إليه فيما يتعلق بتقسيم الإيرادات العامة إلى إيرادات عادية وأخرى غير عادية، هو 
التأكيد على اعتبار هذه الأخيرة وخاصة القروض العامة والإصدار النقدي كإيرادات استثنائية لا يمكن اللجوء 

وغيرها من النفقات غير لحروب والكوارث الطبيعيةإليها  إلا لتغطية النفقات ذات الطابع الاستثنائي كنفقات ا
. العادية

:1الاقتصاديةوالإيرادات السياديةالإيرادات 2-3
:الإيرادات السيادية-أ

الإيرادات السيادية هي تلك الإيرادات التي تحصل عليها الدولة والهيئات العامة بما تتمتع به من 
، ومن أمثلة ذلك، القروض لى دفع الأموال جبرا لغرض أو لآخرسلطة آمرة وقدرة على إكراه الأفراد ع

.الإجبارية، الضرائب والرسوم

:الإيرادات الاقتصادية–ب 
بدون الالتجاء للأفراد، ومثال ذلك الإيرادات التي تحصل عليها الدولةتلك الإيرادات الاقتصادية هي 

. وإيرادات أملاك الدولةالاختياريةالقروض العامة

.115- 114: محمود مجدي شهاب، مرجع سابق، ص 1
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:1الاختياريةوالإيراداتالإجباريةالإيرادات2-4
:الإيرادات الإجبارية-أ

ومثالها . يقصد بالإيرادات الإجبارية تلك التي تفرضها الدولة بما لها من سيادة على إقليمها وعلى رعاياها
الضرائب والرسوم والغرامات الجنائية التي تفرض على من يخالف القانون، ويضيف البعض التعويضات التي 

.وبيلزم دفعها للدولة من الأفراد أو من دولة أخرى كتعويضات الحر 

:الإيرادات الاختيارية–ب 
وهي تلك الإيرادات التي لا تستخدم الدولة في الحصول عليها ما لها من سلطة سيادية تمكنها من 
إجبار الأفراد على دفع ما تحتاج إليه من أموال وإنما تحصل عليها باعتبارها شخصا قانونيا، ومن أمثلة 

ق عليها الإيرادات بدون ذلك القروض الاختيارية وإيرادات أملاك الدولة والمنح والإعانات والتي يطل
.مقابل

:2نشاط الخاص وإيرادات متعلقة بالنشاط العامالبشبيهة بإيراداتإيرادات 2-5
النشاطبإيراداتشبيهةإيراداتإلىالعامةالإيراداتتقسيم،الألمانالأخصوعلىالكتاببعضحاولقدل

.العامبالنشاطمتعلقةإيراداتو الخاص

:شبيهة بإيرادات بالنشاط الخاصاليرادات الإ-أ
أي أنها إيرادات تحصل عليها والزراعية،والماليةالتجاريةكالإيراداتأملاكهاوهي إيرادات الدولة من

.الدولة من ممارستها لنشاط مماثلا للنشاط الخاص

:متعلقة بالنشاط العاماليرادات الإ-ب
والغراماتوالرسومالضرائبذلكومثال،ونفوذسلطةصاحبةباعتبارهاالدولةعليهاحصلوهي إيرادات ت

.لهاوارثلاالتيالأموالعلىوالاستيلاءالقضائية

.195: محمد زكريا بيومي، مرجع سابق، ص 1
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مصادر الإيرادات العامة:الثانيالمبحث
تقومالتيالعامةالخدمةلنوعتبعاطبيعتهااختلفتو العامة،الإيراداتمصادرالحديثالعصرفيتعددت

.هذه الخدمةمنوالهدفالدولةابه
.ومن خلال هذا المبحث نحاول التطرق إلى هذه المصادر بشيء من التفصيل

:الإيرادات من أملاك الدولة-1
كالعقاراتمنقولةغيرلاوأموا،تقدمهاالتيوالخدماتتبيعهاالتيكالسلعمنقولةلاأمواالدولةتملك
.عاتقهاعلىالملقاةبالأعباءالقيامعلىالدولةتساعدالأموالهذهفإيراداتالنفط،وآباروالغاباتوالمناجم

.الدومين العام وأموال الدومين الخاصأموال:نوعانالدولةأملاكإيراداتالقانونية،الناحيةومن

:1إيرادات الدومين العام1-1
العامةوالحدائقوالساحاتكالطرق،  العامللنفعوتخصصالعامالقانونلأحكامالأموالهذهوتخضع

منثمنًاالدولةتأخذلاوعادةا،بهتتصرفأنللدولةيحقلاالو الأمهذهمثلالخ...والموانئارنهوالأ
ذهبهالانتفاععلىرسومبفرضالدولةتقومأنأحياناًيحدثوإنالأموال،لهذهاستخدامهممقابلالأفراد
.على سبيل المثالوالحدائقالمتاحفزيارةعلىكالرسومالأموال

:الخاصإيرادات الدومين1-2
فيالأفراديتصرفكماالدولة،ابهتتصرفحيثالخاص،القانونلأحكامتخضعالتيالأموالوهي
والزراعيةوالتجاريةالصناعيةالاستثمارمشاريعومختلفوالغابات،الزراعيةوالأراضيالبترول،كآبارملاكهم
.الدولةابهتقومالتيوالمالية

أهممن”الخاصالدومين“بالفرنسيةتعرفماأوالخاصةاتهممتلكامنالدولةإيراداتكانتقدلو 
دد،جوتواستمرارثباتمنالممتلكاتهذهمثلبهتتمتعلماالوسطى،العصورفيالدولةإيراداتمصادر

اتساعومعالخاصة،الأراضيإيراداتمنالدولةشؤونإدارةعلىينفق)الأميرأوالملك(الحاكمكانفقد
الأراضيإيراداتمنجزءًايتقاضىالحاكمأخذالوسيط،العصرأوروبافيوخصوصًاالاقتصادي،النظام

.العسكريةالحملاتكظروف خاصةظروففيإتاواتبفرضقامكماالإقطاعيينمنالمملوكة

.44: محمد خالد المهايني، مرجع سابق، ص 1
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أملاكإيراداتأخذتحيثالحديثمفهومهابالدولةوظهورالإقطاع،زوالحتىالوضع بقيهذاإن
ذلكومرجع-مثلاالنفطيةكالدول–الدولبعضفيإلاعليهايعتمدلاأصبحتحتىبالتراجع،الدولة
وقامتالوطنية،الاقتصاديةالنشاطاتفيالفرديةالمبادراتتشجيعإلىتدعوالتيالفرديةالنظرياتظهور
الأهميةنفسهالوقتفيوانخفضتالمتزايدة،النفقاتلمواجهةأساسيكموردالضرائبإلىباللجوءالدولة

تدعوالتيالفرديةوالمبادراتالحر،الاقتصادسادحيث.للدولةالخاصةالملكيةلإيراداتوالنسبيةالمطلقة
العواملهذهوربماإنتاجه،زيادةعلىيعمللكونهالملكية،إدارةفيالدولةمنكفاءةأكثرالفرديكونأنإلى

.الخاصوالمالالعامللمالكاملةشبهكانتالدولةملكيةحيثالاشتراكي،النظاميارنهاوراءكانتوغيرها

جديدوبشكلجديدمنظهرتبلاختفت،قدللدولةالخاصةالملكيةأنالاعتقادفيتغاليلاأنويجب
تقومحيثالرأسمالية،الدولفيحتىوالاجتماعية، الاقتصاديةالحياةفيهاتدخلذلكومثالللدولة،كمورد
،والكهرباءوالماءوالهاتفكالبريدإيراداتبموجبهاوتتقاضىالعامة،الخدماتذاتالمشاريعبإنشاءالدولة
.للدولةالقوميبالأمنوالمتعلقةالإستراتيجيةالصناعاتعلىسيطرتالرأسماليةالدولمنكثيرًاأنحتى

وزراعيةوخدميةوتجاريةصناعيةممتلكاتتتضمن،الحديثمفهومهافيالخاصةالدولةأملاكفإنوهكذا،
:1التاليةبالإيراداتعليهاتعود

:الإيرادات العقارية-أ
هذهوتشملالعامة،الإيراداتمنوتعتبرخزينتهاتدخلأرباحًاعليهاتدرعقارية،أموالاالدولتملك

.وللمناجموللغاباتوللأبنيةللأراضيالدولةملكيةعنالناشئةالإيراداتخاصة،بصورةالإيرادات
:منهاكثيرةلأسباب،ةالدولإلىملكيتهاتعودماالعقاراتفمن

.لهوارثلالمنوارثاًالدولةتعتبرالدولبعضقوانينهناك-
.الدولةإلى)لامثضريبيةلأسباب(هماتعقار وهبواقدالمالكينبعضهناك-
الثورةمثل.للدولةملكًاالسابقينالحكامعقاراتوجعلتقديمة،بنظمأطاحتالتيالثورات-

.الخ...1917عامالروسيةوالثورة،1787عامالفرنسية

.45: محمد خالد المهايني، مرجع سابق، ص 1
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:الإيرادات الصناعية-ب
أوفيهاتشتركأوالدولةتنشئهاالتيالصناعاتعنالناجمةالإيراداتتلكالصناعيةبالإيراداتيقصد

.تؤممها

:الإيرادات التجارية-ج
هناك أن، غير تاجرةوليستللتجارةراعيةفالدولةللدولالحديثةالإيراداتمنالتجارية،الإيراداتتعد

احتكارالتجاريةالإيراداتمفهومتحتينطويبحيث .نشاطات ذات طابع تجاري محتكرة من طرف الدولة
تجارةالدولةكاحتكاركبيرةبمواردالدولةخزينةتزودالاحتكاراتوهذهالاقتصادية،النشاطاتلبعضالدولة
. كبيرةدخولتحقيقالاحتكارهذا منالدولةوغاية،وغيرهاالتبغ

:الإيرادات الخدماتية-د
مثلللأفرادوالمهمةالأساسيةالخدماتبعضاحتكارهاطريقعنإيراداتتحقيقبأحياناًالدولةتقوم
علىمهمدورمنالتأمينقطاعبهيقوملماذلكومرجع،وخاصة التأمينات الاجتماعيةالتأميننشاطاحتكار
.عليهوالمحافظةوالماديالبشريالمالرأسحمايةوفي،الجماعيالنشاطأوالفرديالنشاطمستوى

:الإيرادات المالية-ه
تمنحهاالتيالقروضوفوائد،التي تصدرها الدولةوالسنداتالأسهممداخيلالماليةبالإيراداتيقصد

.المصارففيأموالهابعضإيداععنللحكومةالمستحقةوالفوائد،والهيئاتللأفراد
بلادها،فيالبنوكجميعأوبعضامتلاكهاطريقعنالمصرفيةالأعمالاحتكاربالدولأغلبقامتوقد
.الخاصالنشاطلصالحالمصارفعنبالتخليالدولمنكثيرقامالخصخصةموجةاجتياحمعولكن

:الضرائبمنالإيرادات-2
اتهنفقالتغطيةالدولةعليهاتعتمدالتيالعامةالإيراداتأنواعأهمالحديثالعصرفيالضرائبتمثل
فنيلنظاموفقاعليهمالضرائبفرضطريقعنالعامةأعبائهافيبالمساهمةالأفرادالدولةوتجبرالعامة،

وترجعالضريبة،بأداءالأفرادوالتزامالدولةسلوكتحكمالتيوالمبادئالقواعدمنمجموعةعلىيقوممعين
فنيةمشكلاتمنتثيرهولماالمالية،السياسةأهدافتحقيقفيتلعبهالذيالدورإلىالضرائبأهمية

.واجتماعيةاقتصاديةآثارمنعنهاينتجوماواقتصادية
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:بة وخصائصهاتعريف الضري2-1
:تعريف الضريبة-أ

المحليةالعامةالهيئاتحدىإلى اأوالدولةإلىجبراالفرديدفعهانقديةفريضةعنعبارةهيالضريبة
الدولةجبري تأخذهمالياقتطاع، أي أنها 1الضريبةدفعمقابلخاصنفععليهيعودأندونو ائيةنهبصفة

.عامةمنفعةتحقيقمن اجلمقابلنبدو من الأفراد  المكلفين و 
.من خلال هذا التعريف نستنتج الخصائص الرئيسية للضريبة

: خصائص الضريبة-ب
:2تتميز الضريبة بالخصائص التالية

مقتضياتمعشيااتمنقودصورةفيالحديثالعصرفيالضريبةتدفع:نقديةفريضةالضريبة
فيسواءالنقوداستخدامعلىتقومأصبحتالمعاملاتكللأننظرًا، ككلالاقتصاديالنظام

ذلكفيبماالإيراداتفاننقديةصورةفيتتمالعامةالنفقاتأنوبماالخاصة،أوالعامةالقطاعات
.بالنقودكذلكتحصلوانلابدالضرائب

إلىدفعهاعلىمجبرهوبلالضريبةدفعفيحراليسالفردأندلكويعنى:جبرًاتدفعالضريبة
للقاعدةالإلزاميةالقوةعنتعبيرهوالضريبةقانونإليبالنظرمعنويلاقانونيهناوالإجبارلدولة،ا

الضريبةفيالإكراهعنصرويبدوزواياها،كافةمنلهاالخضوعالمكلفعلىتفرضالتيالقانونية
تحصيلها،وكيفيةوسعرهاوعائهاتحديدحيثمنالقانونينظامهابوضعالدولةاستقلالمنواضحا

.بدفعهاالمكلفينالأفرادذلكفيتراجعأندون
يدفعهاإنماالضريبة،بدفعيلتزمالذيالفردأنالخاصيةذهبهويقصد:ائيةنهبصفةتدفعالضريبة

.ذلكبعدإليهقيمتهابردالدولةتلتزمفلاائية،نهبصفةالدولةإلى 
يتمتعلاالضريبةهذهيدفعالذيالمكلفأنالخاصيةهذهوتعني:مقابلبدونتدفعالضريبة

دـــــــــــــقالفردأنينفيلاهذاكانوإنلها،دفعهحينالدولةجانبمنخاصةبمنفعةأومباشربمقابل

.45: محمد خالد المهايني، مرجع سابق، ص 1

.48:نفس المرجع السابق، ص 2
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وليسالجماعة،فيفرداباعتبارهالمختلفةالعامةالمرافقبواسطةالدولةتقدمهاالتيالخدماتمنيستفيد
.بالضريبةمكلفًاباعتباره

نفعأومعينةخدمةبتقديمتلتزملاالدولةإن:عامنفعتحقيقمنالدولةتمكنالضريبة
فيالعامةاتهنفقالتمويلالضرائبحصيلةعلىتحصلانهأبلالضريبة،بدفعالمكلفإلىخاص

محققة،الخ…الاجتماعالاقتصاد،السياسة،القضاء،الأمن،التعليم،كالصحة،،  القطاعاتمختلف
أغراضلتحقيقتستخدمالضريبةأصبحتفقدذلكإلىبالإضافةللمجتمع،عامةمنافعبذلك

التفاوتمنوالحدالدخلتوزيعلإعادةكوسيلةالتصاعديةالضريبةاستخداممثلواجتماعية،اقتصادية
تفرضوقدالوطنية،الصناعةلحمايةالوارداتعلىالجمركيةالضريبةتفرضكماالطبقات،بين

.الاقتصاديةالتنميةلأغراضالفائضلتعبئةالادخاروتشجيعالاستهلاكمنللحدالضرائب

:أهداف الضريبة2-2
تهدف الضريبة بالأساس إلى توفير المال اللازم لتغطية النفقات العامة، وهذا ما يميزها قانونا عن بعض 
الإيرادات الأخرى، إلا انه ومع تطور دور الدولة في الحياة الاقتصادية لم يعد هدف الضريبة هدفا ماليا 

وهي الأهداف الاجتماعية، الاقتصادية بحتا وإنما أصبحت لها أهدافا أخرى إلى جانب الأهداف المالية 
.والسياسية

:الأهداف المالية للضريبة-أ
العامة،النفقاتلتمويلاللازمةالأموالعلىبالحصولالحارسةالدولةظلفيالضريبةهدفاقتصر

العامةالماليةأنبمعنىمثلاالاستثمارأوالاقتصادكتوجيهمعينغرضالأمواللهذهيكونأندون
.حيادية

المرونة‐الثبات-الإنتاجية:فيتتلخصشروطعدةتوافريجبللضريبةالماليالغرضلتحقيقو 
.والحياد

نفقاتخصمبعدأي(صافيةحصيلةبأكبرالضريبةتأتيأنهيو :)الإنتاجية(الحصيلةوفرة

).الإيراداتمنالتحصيل

النشاطمستوىفيتحدثالتيبالتغيراتحصيلتهاتتأثرلاالتيتلكهي:لحصيلةاثبات
.الكسادفتراتفيخاصةالاقتصادي،
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الاقتصاديةللظروفتبعًاحصيلتهاتنقصأوتزدادالتيهي:الضريبةمرونة.
علىتؤثرأندونالبحتالماليالغرضعلىمقتصراالضريبةغرضيكونأنهوو :الضريبةحياد

.والاجتماعيةالاقتصاديةالحياةفيالتدخلودونالمكلفينأوالأفراد
الحديثةالدولةإلىالحارسةالدولةمنالدولةدورتغيرأنبعدحيادهاعنالضريبةخرجتوقد

دوراًلهاأصبحالتيالوظيفيةالضريبةإلىالحياديةالضريبةدورمنالضريبةانتقلتبحيثالمتدخلة
وبالتاليالاقتصاديةالحياةفيتتدخلالحديثالعصرفيالدولةأصبحتبحيث،حياديغيرلياتدخ

.وسياسيةواقتصاديةاجتماعيةأغراضا،لهاالماليالغرضجانبإلىللضريبةأصبح

:الأهداف الاجتماعية للضريبة-ب
وبروزالأهداف الاجتماعية للضريبة كثيرة ومتنوعة، وخاصة بعد ظهور مفهوم العدالة الاجتماعية، 

الاتجاهات الحديثة للتوزيع العادل للدخل، وقد حاولت الدول في عصرنا الراهن استخدام الضريبة
:1لتحقيق جملة من الأهداف الاجتماعية والتي يمكننا تلخيصها فيما يلي

 قليلة من أفراد المجتمع، وذلك بفرض ضريبة على رؤوس الأموال فئة منع تركز الثروات في أيدي
وفرض ضرائب مرتفعة على السلع الكمالية، وضرائب ،ما هو مطبق في ألمانيا وفرنساوالثروات ك

.تصاعدية على الدخول
 استعمال الضريبة في توجيه سياسة النسل، فالدول الراغبة في زيادة النسل كالدول الأوربية والدول

الاسكندينافية، تخفض الضرائب على دخول الأفراد بزيادة عدد المواليد وأحيانا تذهب إلى حد 
كسية وأحيانا لا الإعفاء من الضريبة، وبالمقابل فان الدول الراغبة في الحد من النسل تقوم بإجراءات ع

. تعفى الدخول الدنيا من الضرائب كما هو معمول به في الهند والصين
عن طريق إعفاء رأس المال المستثمر في قطاع معالجة مشكلة السكن باستخدام الضريبة كوسيلة لذلك

السكن من الضريبة لفترة محدودة، أو السماح باهتلاك التجهيزات التي تستعمل في هذا القطاع 
معدلات ضريبة مرتفعة على العقارات القديمة 2معدلات مرتفعة، فألمانيا فرضت بعد الحرب العاميةوب

إيرادات معتبرة لانجاز مساكن جديدة  رخيصة الأجر، أما فرنسا فقد فرضت ضرائب فحين خصصت 
.مرتفعة على المساكن غير المشغولة بالكامل مما دفع بأصحابها إلى تأجيرها

.206- 205:صومحمد خالد المهايني، مرجع سابق صخالد الخطيب شحادة  1
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 استخدام الضريبة في معالجة بعض المظاهر الاجتماعية السيئة التي تؤثر على الصحة العمومية وصحة
، وهذا من خلال فرض ضرائب ...وغيرها، كظاهرة التدخين وتعاطي المشروبات الكحوليةالأفراد

.مرتفعة على ذلك

:الأهداف الاقتصادية للضريبة-ج
، فهي لا تستقطع دون ان ة من أهم الأهداف في عصرنا الحاليتعتبر الأهداف الاقتصادية للضريب

يكون لها انعكاس على الاستهلاك و الإنتاج والادخار والاستثمار، لذلك تقوم الحكومات باستخدام 
سياساتها الضريبية لوجيه سياساتها الاقتصادية  ولحل الأزمات التي تنتابها بتشجيع فروع الإنتاج الضرورية 

:1اد والركود ومحاربة التكتل والتمركز  في بعض القطاعات، وذلك من خلالومعالجة الكس
استخدام الضريبة لتشجيع بعض القطاعات الإنتاجية.
استخدام الضريبة لمعالجة الركود الاقتصادي.
استخدام الضريبة لمنع التمركز في المشاريع الاقتصادية.
استخدام الضريبة لتشجيع الاستثمار والادخار.

:الأهداف السياسية للضريبة-د
معالتجارةلتسهيلأوأخرى،طبقةحسابعلىطبقةلحسابسياسيةأهدافلتحقيقالضرائبتستخدم

.2الاستيرادعلىالجمركيةالضرائبخفضأورفعبواسطةمنهاللحدأوالبلدانبعض

:الرسوممنالإيرادات-3
تعتبر الرسوم جزء من الإيرادات العامة، وتدخل خزانة الدولة بصورة دائمة ومنتظمة تقريبا، وتستخدم في 
تمويل النفقات العامة شانها في ذلك شان بقية الإيرادات الأخرى، غير أن الرسوم هي من الإيرادات التي 

.3تحصل عليها الدولة مقابل ما تقدمه من خدمات للأفراد

.208ص خالد الخطيب شحادة ومحمد خالد المهايني، مرجع سابق  1

.49محمد خالد المهايني، مرجع سابق ص  2

.59:بدون سنة نشر، صالعراق،طاهر الجنابي، علم المالية العامة والتشريع المالي، منشورات جامعة بغداد،كلية القانون،3
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:الرسممفهوم3-1
منفعة محددة أوعرف الرسم بأنه مجموع المبالغ التي تحصل عليها الدولة من الأفراد نظير تقديم خدمة ي

مقابل فعالرسم ينطوي ضمنيا على نوع من التعاقد بين الدولة والفرد، فهو يدأنأي ومخصصة للأفراد،
الحصول على الخدمة المطلوبة من الهيئات العامة، مثل رسوم استخراج جواز السفر ، ورسوم استخراج رخصة 

.1الخ......البناء
. مقابل نفع خاص يتم الحصول عليه منهاللدولةالأفراد، الرسم هو مبلغ نقدي جبري يدفعه بتعبير أخرو 

ويقترن النفع الخاص الذي يحققه الأفراد بالنفع العام الذي يحصل عليه المجتمع من خلال تنظيم العلاقة بين 
.2الهيئات العامة والأفراد فيما يتعلق بالخدمات العامة

:خصائص الرسم3-2
:3من خلال مفهوم الرسم الوارد أعلاه يمكننا استنتاج الخصائص الرئيسية التالية للرسم

:نقديمبلغالرسم-أ
مرافقأوإداراتإحدىنشاطمنخاصةخدمةعلىالحصولمقابلالفرديدفعهالرسم مبلغ نقدي

اتهنفقااتخاذحيثمنالدولةماليةفيالحديثالتطورليسايرجاءللرسمالنقديةالصورةواشتراطالدولة،
.النقديةالصورةاتهوإيرادا

:للدولةالأفرادمنجبرايدفعالرسم-ب 
إحدىجانبمنيتلقاهاالتيالخاصةالخدمةعلىالحصولمقابلالفردبواسطةجبرايدفعفالرسم

تقدمماإذادفعهاعلىالفردتجبرالإلزامصفةلهاقانونيةبقواعدالرسوموتفرضالعامة،والمرافقالإدارات
عنمعبراالقانونية،القواعدهذهبمقتضىالرسومقيمةوتحددالعامة،الهيئاتأوالإداراتلإحدىبطلب
.الإرادةتلكلمضمونالخضوعإلاالفردأمامسبيلولاالدولة،إرادة

.88: ، ص2005عبد الرحمان نوزاد الهيثي وعبد اللطيف منجد الخشالي، اقتصاديات المالية العامة، دار المناهج، عمان،  1

.59:مرجع سابق، صطاهر الجنابي، 2

.55-54:صمحمد خالد المهايني، مرجع سابق ص 3
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:الرسمدفعفيالمقابلعنصر-ج
عملالخدمةهذهتكونوقدالدولة،جانبمنعليهايحصلخاصةخدمةمقابلالفرديدفعهفالرسم

وشهرهاالعقودتوثيقأو)القضائيةالرسوم(المنازعاتفيكالفصلالفردلصالحالعامةالهيئاتإحدىتتولاه
مهنتهمباشرةتيسيرالغالبفيعليهيترتباستعمالاالعامةالمرافقلبعضالفرداستعمالأو،)التوثيقرسوم(

.)الطرقرسوم(والنهريةالبريةالعامةالطرقوبعض) الموانئرسوم(والمطاراتالموانئكاستعمال

:العامالنفعجانبإلىالخاصالنفعتحقيق-د 
،الأفرادمنغيرهفيهيشاركهلابهخاصنفععلىيحصلإنماالرسميدفعالذيالفردأنذلكويعني

إلىتمثلالخدمةهذهأنيعنيأنهكماالدولة،فيالعامةالهيئاتلهتؤديهاالتيالمعينةالخدمةفييتمثل
فالرسوممجموعة،فيالقوميالاقتصادعلىأوككلتمعلمجاعلىيعودعامانفعاالخاصالنفعجانب

خاصنفعتحقيقعليهايترتبالقضاءمرفقخدمةعلىالحصولمقابلالمتقاضونيدفعهاالتيالقضائية
تمعلمجايستفيدواحدآنوفيذلك،بعدفيهأحدمنازعةعدموضمانحقهعلىمنهمكلحصولفييتمثل

كماعامنفعوهذاوالاستقراروالأمنالطمأنينةلهمويضمنابهلأصحاالحقوقيعطيالذيالقضاءنشاطمن
.من خلال الوظيفة التقليدية للدولة والمتمثلة في العدالةواضحهو

:مقارنة الرسم بالضريبة3-3
:الشبهأوجه-ا

:منهماكلاأنفيوالضريبةالرسميتشابه
جبراالفرديدفعهالنقودمنمبلغ.
العامةالنفقاتلتغطيةبحصيلتهماوتستعينائية،نهبصفةللدولةيدفع.
تشريعيةأداةصدورمنبدولاالمدين،أموالعلىبامتيازاقتضائهماسبيلفيالدولةتتمتع

.منهماكلبصدد  بفرض

:أوجه الاختلاف-ب
:منهانذكروالضريبةالرسمبينكبيرةاختلافاتتوجدفإنه،هذهالتشابهوجوهرغم
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الفردحصولمقابلفييدفعالرسمبينمالدافعها،خاصةمعينةخدمةمقابلدونالضريبةتدفع
.معينةخدمةعلى

فهدفهالرسمأماالمالي،الغرضجانبإلى،شتىواجتماعيةاقتصاديةأهدافلتحقيقالضريبةتفرض
.العامةللخزانةماليإيرادعلىالدولةحصولالأساسي

تحديدالتنفيذيةللسلطةويتركبقانونيفرضالرسملكنخاص،بقانونسعرهاويحددالضريبةتفرض
.سعره

الرسمأماالعامة،الأعباءتحملعلىقدرتهومدىللفردالماليةالطاقةأساسعلىالضريبةتفرض

.الرسمدافعإلىالخاصالنفعيقدمالذيالمرفقنفقاتتغطيةأساسعلىيفرض
ماليكموردالرسمأهميةوتضاؤلالحديثالعصرفيالعامةللإيراداتوردمكالضرائبأهميةتزايد.

:الإيرادات من القروض العامة-4
فقد تحتاج الدولة . يعتبر القرض العام من مصادر الإيرادات العامة للدولة، وهو من الإيرادات الائتمانية

إلى تغطية نفقاتها المتزايدة بعد أن تكون قد استنفدت كافة إيراداتها العادية، فتلجا إلى الاقتراض المحلي 
استثمارية مشاريعصادر التمويلية خاصة عند برمجة وتزداد أهمية اللجوء إلى هذه الم. أو الخارجي) الداخلي(

.ضخمة من طرف الدولة في إطار تطبيق البرامج التنموية

: وخصائصهالقرض العامتعريف4-1
:تعريف القرض العام-أ

الهيئاتمن أوالمصارفأوالأفرادمنالنقودمنمبالغالدولةبموجبهتستلفدينعقدهوالعامالقرض
لشروطوفقًاللتسديدالمحددالتاريخفيللدائنينوفوائدهالقرضبوفاءالتعهدمعالدولية،أوالمحلية

.1العقد
القرض العام هو عبارة عن مبلغ من النقود تستدينه الدولة أو احد أشخاص القانون العام : " وفي تعريف أخر

.57:محمد خالد المهايني، مرجع سابق ص 1



ـةالعامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالإيرادات...............................................................:....................الثالمحور الث

75

محلية أو الدولية أو من الدول الأخرى، نظير تعهدها برد من الأفراد أو البنوك أو الهيئات العامة أو الخاصة ال
. 1أصل القرض مع دفع فوائد سنوية محددة أثناء مدة سريان القرض

:خصائص القرض العام-ب
:يتميز القرض العام بالخصائص التالية

الدولة الأخرىإيراداتعنالعامالقرضابهيتميزالتيالأساسيةالصفةهوالقرضبوفاءالتعهد.
 بشكل الأجنبيةوالهيئات العام من قبل الأفراد والوحدات الاقتصادية الوطنيةالقرضيتم الاكتتاب في

كقاعدة عامة، بحيث تلتزم الدولة بالوفاء بأصل القرض والمزايا التي يتضمنها العقد، وبهذا 2اختياري
بينما الضريبة تعتبر مشاركة إجبارية تدفع من طرف المكلفين وبشكل نهائي ؛تعتبر حصيلة القرض مؤقتة

. أي أنها لا ترد

العام من خلال مدخراتهم الفائضة عن القرضيكتتب الأفراد والوحدات الاقتصادية في سندات
المكلفيندخول، أما الضريبة فتقتطع من دخولهمحاجاتهم الأساسية، وبالتالي فهو لا يؤثر على 

. وبالتالي فهي تؤثر على دخولهم ومن ثم تؤثر على مستوى معيشتهم ؛مختلفةوبأشكال

 وفقا للقانون الذي يصدر ) لتغطية نفقات عامة معينة(لغرض معين ،قد تخصص حصيلة القرض العام
طبقا لمبدأ عدم التخصيص الذي يسري (بموجبه، بينما لا تخصص مبالغ الضريبة لتغطية نفقات معينة 

غير أن هذا التمييز بدأ يتلاشى تدريجيا في الفكر .)على الجوانب المحاسبية لتنفيذ النفقات العامة 
، نظرا لعدم تخصيص حصيلة القرض لغرض معين، مع إمكانية تخصيص بعض الضرائب المالي الحديث
.  لأغراض محددة

 بمعنى أن عبء ؛والعكس غير صحيح،العام من حصيلة الضرائبالقرضغالبا ما تتم تغطية أعباء
.)لأن المقترض هنا هو الحكومة وليس الممولون(الضريبة لا يغطى من حصيلة القرض العام 

.501: سابق ، صمحمد زكريا بيومي، مرجع  1

وب يعتبر  هذا لا يمنع من وجود ديون عامة إجبارية، حيث تفرض الدولة على الوحدات الاقتصادية الاكتتاب في سندات الدين العام، إلا إن هذا الأسل2
. استثناء في معظم الحكومات المعاصرةك
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التغير في سعر الضريبة على حصيلتها، بينما يؤثر سعر الفائدة المقرر على القرض على تحصيل يؤثر
بينما الارتفاع في السعر ؛ مبلغه فأي ارتفاع في السعر الأول يؤدي بالممولين إلى التهرب الضريبي

.1الثاني يشجع المقرضين على تمويل القرض العام

:أنواع القروض العامة4-2
يمكن تقسيم القروض العامة التي تحصل عليها الدولة  أو احدى هيئاتها استنادا إلى عدد من المعايير 

:الشائع استخدامها في الكتابات المالية، ووفقا لذلك يمكن التمييز بين الأشكال التالية للقروض العامة

:2العاممن حيث حرية الاكتتاب في القرض-ا
:معيار يمكن تقسيم القروض العامة إلى نوعيين رئيسيين وهمااستنادا إلى هذا ال

:قروض عامة اختيارية1-أ
ويكون الدافع الأساسي من وراء . روهي القروض التي يتمتع المكتتب فيها بحرية تامة دون إكراه أو إجبا

عملية الاكتتاب يتمثل في المزايا التي يمكن أن يحصل عليها المكتتب في هذه القروض كأسعار الفائدة 
. تكون اختياريةأنوالأصل في القروض العامة . وغيرها......المرتفعة أو الإعفاءات الضريبية

:قروض عامة إجبارية2-أ
يتمتع المكتتب فيها بأي درجة من الحرية، بحيث تجبر الدولة الأفراد والمؤسسات وهي القروض التي لا 

. بالاكتتاب فيها بموجب نصوص قانونية، إلا أنها تلتزم برد أصل القرض ودفع فوائده

:3من حيث مدة القرض العام-ب 
.وفق هذا المعيار تنقسم القروض العامة إلى قروض مؤبدة وأخرى مؤقتة

:القروض المؤبدة1-ب

الإسكندرية،  ، الفكر الجامعيدارالاقتصادي والتحرير المالي ومتطلبات تطويرها،أندراوس، أسواق الأوراق المالية بين ضرورات التحول وليمعاطف1
.70، ص 2006

.397:، ص1997عثمان سعيد عبد العزيز، مقدمة في الاقتصاد العام، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت،  2

.249-248: صسوزى عدلي ناشد، مرجع سابق، ص 3
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يقصد بالقروض المؤبدة، تلك القروض التي لا تحدد الدولة ميعادا للوفاء بها، مع التزامها بدفع الفوائد 
المستحقة عليها طوال فترة القرض إلا أن يتم الوفاء به، وصفة التأبيد هذه هي حق للدولة فقط دون 

لظروفها الاقتصادية والمالية من ملائمةالأكثرد الوقت للدولة مطلق الحرية في تحديأنالمكتتبين، كما 
.  اجل الوفاء بقروضها المؤبدة

:القروض المؤقتة2-ب
وهي القروض التي تلتزم الدولة بالوفاء بها في ميعاد استحقاقها، حتى لو لم يكون هذا الميعاد ملائما 

.لظروفها الاقتصادية والمالية
:وتنقسم القروض المؤقتة حسب آجال استحقاقها إلى نوعين وهما

وتعرف هذه القروض بالقروض السائرة أو العائمة، ويتم إصدارها لفترة لا :قروض قصيرة الأجل
العجز الموسمي (من اجل الوفاء بالاحتياجات المؤقتة للخزانة العامةفي شكل اذوناتتتجاوز السنتين

).في موازنة الدولة
تعقد يقصد بالقروض متوسطة وطويلة الأجل تلك القروض التي :قروض متوسطة وطويلة الأجل

.لمدة تزيد عن السنتين وتقل عن عشرين عاما، ويطلق عليها بالقروض المثبتة

تلجا الدولة إلى مثل هذه القروض من اجل تغطية عجز دائم أو طويل الأجل في الموازنة العامة للدولة، 
بهذه القروض أما يتم بتاريخ الاستحقاق وإما في خلال فترة ممتدة بين تاريخين كان تلتزم الدولة والوفاء

لدولة بالتسديد التدريجي على سبيل المثال، وهذه الآجال تسمح ل2015و2010بالتسديد بين سنة 
. مما يؤدي إلى تخفيف عبء القرض قبل حلول اجله النهائي

:1من حيث المصدر المكاني للقرض-ج
:اعتمادا على هذا المعيار يمكن التمييز بين نوعين من القروض العامة

:قروض عامة داخلية1-ج

.403-402: مرجع سابق، ص صعثمان سعيد عبد العزيز،  1
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وهي تلك القروض التي تحصل عليها الدولة من الأفراد والمؤسسات التي تقيم داخل حدودها 
وهذا القرض بدوره ينقسم إلى . بغض النظر عن جنسية المقرض سواء كان وطنيا أو أجنبياالسياسية 

:نوعين وهما

أفراد المجتمع موارد حقيقية من تحويل عليهوهو القرض الذي يترتب :القرض الداخلي الحقيقي
،قوة شرائية جديدة في المجتمعإحداثإلىيؤدي ذلك أنالطبيعيين والمعنويين إلى الحكومة دون 

.وهذا عن طريق تعبئة المدخرات الحقيقية التي هي بحوزة الأفراد والمؤسسات
القرض يتم من الجهاز المصرفي وتترتب عليه إحداث قوة شرائية هذا :فائالز القرض الداخلي

.جديدة في المجتمع عن طريق ما يتم إصداره من نقود كمقابل له

:قروض عامة خارجية2-ج
المكتتبين في هذا القرض هم أنأي رجية،اوهي تلك القروض التي تعقدها الحكومة في الأسواق الخ

.وإقليميةمؤسسات مالية دولية أو، أفراداسواء كانوا الأجانبمن 
تلجا الدولة إلى مثل هذه القروض في حالة قصور الموارد المحلية، أو في حالة وجود عجز في ميزان 

.المدفوعات

:1من حيث قابلية سندات القرض العام للتداول-د
:يمكن التمييز بين نوعين من القروض العامةحسب معيار قابلية سندات القرض العام

القروض تصدر في شكل سندات لحاملها ومن ثم فإنها تكون قابلة هذه : قروض قابلة للتداول1-د
.للتداول في الأسواق المالية

اسمية وتسجل في سجلات هذه القروض تصدر في شكل سندات:قروض غير قابلة للتداول2-د
.من شخص إلى آخر أي عدم قابليتها للتداولعلى عدم قابليتها للتحويل إصدارهاخاصة، كما ينص عقد 

.404عثمان سعيد عبد العزيز، مرجع سابق، ص  1
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:مصادر إيرادات الموازنة العامة للدولة الجزائرية-5
والمتعلق بقوانين المالية، فان 1984جويلية 07المؤرخ في 17-84من القانون 11ب المادة جو بم

:موارد الميزانية العامة للدولة تتضمن ما يلي

الإيرادات ذات الطابع الجبائي وكذا حاصل الغرامات؛
 التابعة للدولة؛مداخيل الأملاك
 والأتاوى؛)الرسوم( التكاليف المدفوعة لقاء الخدمات المؤداة ،
الأموال المخصصة للمساهمات والهدايا والهبات؛
التسديد بالرأسمال للقروض والتسبيقات الممنوحة من طرف الدولة، وكذا الفوائد المترتبة عنها؛
ها؛الميزانية التي ينص القانون على تحصيلمختلف حواصل
مداخيل المساهمات المالية للدولة المرخص بها قانونا؛
الحصة المستحقة للدولة من ارباح مؤسسات القطاع العمومي.

.2017لسنة ميزانية الدولةالمطبقة على الإيرادات النهائيةالوارد أدناه يوضح )أ(والجدول
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الميزانية العامة وأصولها العلمية:...................................................................................لمحور الرابع

.الميزانية العامة وأصولها العلمية: المحور الرابع

.ومبادئهاللدولةالعامةيزانيةالممفهوم: الأولالمبحث

للدولةالعامةيزانيةالمإعداد: الثانيالمبحث

، تنفيذها والرقـابة  للدولةالعامةيزانيةالماعتماد  : الثالثالمبحث
.عليها

دور الميزانية العامة للدولة في تحقيق التوازن: المبحث الرابع  
.الاقتصادي والاجتماعي
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.الميزانية العامة وأصولها العلمية: الرابعالمحور
مندولةلأيةالعامة،الماليةلدراسةالأساسيةالوثيقةالحاضر،الوقتفيللدولة،العامةالموازنةمثلت

العامة،الموازنةحجملتطورنظربالوذلكالمالية،الدراساتنمهاماجانباالدراسةهذهاحتلتقد و الدول،
.ليوالماوالسياسيوالاجتماعيالاقتصاديالتوازنعلىتأثيرهاوتزايد

ماليةخطةفهيقادمة،مدةعنالعامة،والنفقاتالعامةللإيراداتتقديراتتضمنةللدولالعامةيزانيةفالم
القائمةوالماليةوالاقتصاديةالسياسيةوالأهدافالظروفضوءفيالعامةالحاجاتإشباعإلىدفتهللدولة،

نشاطهامباشرةتستطيعلاالدولةأنإذدورها،عنوتعبرالدولةنشاطتعكسالتيالمرآةفهيتمع،لمجافي
.لكلذالضروريةالإيراداتعلىالحصولدونتنفقأنيمكنهاولاإنفاق،دون

،الرقابة مبادئها، إعدادها وتنفيذهاو ة العامة للدولةيزانيومن خلال هذا المحور سوف نتطرق إلى مفهوم الم
.وأخيرا دورها في التوازن الاقتصادي والاجتماعيعلى تنفيذها 

.ومبادئهاللدولةالعامةيزانيةالممفهوم: الأولالمبحث
أهدافتحددالتيالأساسيةالأداةانهكوالمالي،التخطيطأدواتأهممنللدولةالعامةةينيزاالمتعد
ليسأنهالمعلومومنتوزيعها،وعمليةالمتاحة الموارداستغلالكيفيةمن خلال  وبرامجهاوسياستهاالحكومة

أسسفإنلذلكثرائها،مدىعنالنظربصرفمحدودةغيرمواردعلىللحصولقدرةتملكدولةهناك
يتمالتيالكيفيةآخربمعنىوأالمتاحة،البدائلبينالمفاضلةعمليةفيترتكزللدولةالعامةيزانيةالمإعداد

.المتاحةمواردالباستخدامالمنافعمنممكنقدرأكبرتحقيقخلالهامن

:ة العامة وخصائصهايناز يتعريف الم-1
:تعريف الميزانية العامة للدولة1-1

الدولة عن مدة وإيراداتبأنها عبارة عن بيان تقديري لنفقات ،ميزانية الدولة بصفة عامةيمكن تعريف 
.1وتتطلب إجازة من السلطة التشريعية،مستقبلية تقدر عادة بسنة

.582: محمد زكريا بيومي، مرجع سابق، ص 1
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ميلاديةسنةلكلويجيزيقدرالذيالسنويالماليالقانون":انهبأالدولةموازنةالفرنسيالقانونعرفوقد 
.1"ونفقاتهاالدولةداتار يإمجموع

.2"الماليةالدورةخلالالعامةوالنفقاتالإيراداتبيان:"انهبأالبلجيكيالقانونعرفهاكما 
القوانينبموجبداتهاار إيو التاليةالسنةنفقاتفيهتقدرصك: "انهبأالأمريكيالقانونعرفهافي حين 

3."فيهاالمعروضةالجبايةواقتراحاتالتقديمعندابهالمعمول

تتشكل من الإيرادات والنفقات النهائية للدولة ، وبالنسبة للمشرع الجزائري، فان الميزانية العامة للدولة
.4المحددة سنويا بموجب قانون المالية والموزعة وفق الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها

:ة العامة للدولةيزانيخصائص الم1-2
:5، يمكننا استخلاص الخصائص التاليةمن خلال تعاريف الميزانية العامة للدولة الواردة أعلاه

:قادمةفترةعنالدولةونفقاتلإيراداتتقديرالعامةيزانيةالم- أ
تكونماغالبالاحقةلمدةالعامةوالإيراداتالعامةالنفقاتمبالغلتوقعاللدولةالعامةيزانيةالمتتضمن

يزانيةالمأهميةتتوقفإذوالموضوعية،الدقةدرجاتأقصىالعامةيزانيةللمالتقديريالطابعهذايتطلبسنة،
التقديربينالفجوةوتقليصالخطأ،هامشتقليلفيونجاحهاوالتقدير،التوقيعمعاييردقةعلىالعامة

.الكليالاقتصاديالنشاطتغيراتعنبمنأىيتمأنالعامةيزانيةللمالتقديرهذالمثليمكنولاوالواقع،
السياسةتنفيذأجلمناللازمةالعامة،والإيراداتالعامةالنفقاتحجمبتقديرالمختلفة،الدولةأجهزةفتقوم

حسبومقسمةالمختلفة،العامةالإداراتبينوموزعةمفصلةبصورةالتوقعاتهذهتأتيبحيثالمالية،
.للدولةالماليةالسياسةأبعادمعيتفقوبماالمتعددة،أنواعها

:معتمد من السلطة التشريعيةتقديرالعامةيزانيةالم–ب
بلللدولة؛عامةيزانيةمأماملتكونوحدهيكفيلاالعامة،والنفقاتالعامةللإيراداتتقديراتوجودإن

موافقةأنأيالتقدير،هذاعلىالتشريعيةالسلطةمنبإجازةأوبموافقةالتقديرهذايقترنأنمنبدلا

.64: خالد المهايني، مرجع سابق، صمحمد 1

.64: نفس المرجع، ص 2

.64: نفس المرجع، ص 3

.،والمتعلق بقوانين المالية1984جويلية 07المؤرخ في 17- 84من القانون 6المادة  4

.370-368:محمد خالد الخطيب ومحمد خالد المهايني، مرجع سابق، ص ص 5
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مشروعايزانية المتبقىالموافقة،هذهودون،هالتنفيذأساسيشرطالعامةيزانيةالمواعتمادالتشريعيةالسلطة
.للتنفيذقابلغيرمقترحا

ممثليموافقةأنذلكالعامة،النفقاتإلىأساسيةبصفةتنصرفالتشريعيةالسلطةموافقةأنويلاحظ
هوحسبماالإنفاقبعمليةالقيام،(الحكومة)التنفيذيةللسلطةالحقتعطيالعامة،النفقاتعلىالشعب
الاختيار،حقالحكومةيعطيفلاالعامةللإيراداتالتشريعيةالسلطةاعتمادأماالعامة،الموازنةفيمحدد

القوانينإلىاستناداالتحصيل،واجبةالعامةالإيراداتأنحيثالعامة،الإيراداتتحصيلعدمأوبتحصيل
معنىليسولكنوالتجاريالصناعينشاطهاالدولةومباشرة)الضرائب(توجبهاالتيوالوقائعتفرضها،التي

بينهالاختصاصاتاتقسمبلالعامة،الموازنةخطواتبمختلفالسلطةهذهتنفردأنالتشريعيةالسلطةإجازة
الموافقةالتشريعيةالسلطةواختصاصوالتنفيذ،الإعدادالتنفيذيةالسلطةفاختصاصالتنفيذية،السلطةوبين

.والرقابة

السياسيةالعواملمنلكثيروفقاأخرىإلىدولةمنالعامةالموازنةلاعتمادالتفصيليةالإجراءاتوتختلف
ثمومنالاعتماد،إجراءاتلإتماماللازمةالمدةتختلفكماوالإدارية،والاجتماعيةوالاقتصاديةوالتاريخية

.التشريعيةالسلطةإلىالعامةالموازنةمشروعفيهيقدمأنيجبالذيالموعديختلف

:خطة مالية لسنة قادمةالعامةةيزانيالم–ج
اقتصادي،تفضيلضوءفيتعدماليةخطةبمثابةوالماليةالاقتصاديةالناحيةمنالعامةيزانيةالمتعتبر

محددة،استخداماتفيمعينةمواردتخصيصويضمنللدولةوالاقتصاديةالسياسيةالاختياراتعنيعبر
وهيالسنة،هيقادمةزمنيةفترةخلالالعامة،للحاجاتممكنإشباعأقصىتحقيقيكفلالذيالنحوعلى

الأمرالعامة،والنفقاتالعامةالإيراداتمنلكلتقديراتعلىتقوماقتصاديةخطةأيةعنتختلفلابذلك
إجراءات،منتتطلبهفيماواضحبشكلتنعكسوسياسيةوإداريةقانونيةخصائصكذلكعليهايضفيالذي

.وأسسقواعدمناتهتقديراعليهتقوموما
تتوقعوماإنفاقه،الحكومةتنويلماتقديرايتضمنللمستقبلعملبرنامجعنتعبيرالعامةةيانيز فالم
العامةالمشروعاتجميعاتهاتخذالتيالفترةهيوهذهالقادمة،السنةخلالإيراداتمنتحصيلهالحكومة

وهذاالدولة،في ميزانية العجزأوالفائضومقدار) والخاصةالعامةالمشروعات(أرباحهاوتحديدوالخاصة،
المالي،عامهاايةنهوبدايةتحددأندولةفلكلبذاته،محددتاريخفيللدولةالماليةالسنةتبدأأنيعنيلا

.والعمليةالإداريةاتهوإمكاناوالاقتصادية،السياسيةظروفهامعيتناسببما

:خطة سنوية لتحقيق أهداف المجتمعالعامةةينيزاالم–د
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التيالأهدافلتحقيقوالبرامجالسياساتجانبهاإلىتقررثمومنشاملة،اقتصاديةخطةالدولةتضع
فتضعا،بهمآرلتحقيقوالبرامجالسياساتذهبهتنحرفقدالحكومةأنإلاالشاملة،الخطةفيوردت

لخوضالحاكمةالسلطةلمصلحةالبرنامجتستخدمأوأخرىدونطبقةأوفئةلإرضاءالمناسبةالبرامج
أهدافتحقيقإلىيؤديالذيالصحيحالمسارلتحددالعامةةيزانيالمتأتيولكنالانتخابية،المعاركإحدى
إلىالوصولفيأملاالمرحليةالسنويةالأهدافلتحقيقالحكومة،بهتلتزمأنيجبوالذيالشاملةالخطة

لأهدافهاالحكومةاختيارفيهينعكسالذيالإطارهيالعامةةيزانيفالم.للمجتمعالمحددةالنهائيةالأهداف
.الأهدافتلكتحقيقلالحكومةوأداةالبعيدة،

:عمل إداري وماليالعامةيزانيةالم–ه
حتى تتمكنالتنفيذية،السلطةتتخذهاوالمالية،الإداريةالإجراءاتمنمجموعةالعامةةيزانيالمتتطلب

العامةالموازنةإعدادعمليةلىتتوالتيهيالتنفيذيةفالسلطةللدولة،الماليةالسياسةتنفيذمنخلالهامن
والتنظيميةالإداريةالناحيةمنهيالعامةالناحيةمنفالموازنةالتشريعية،السلطةمناعتمادهابعدفيماوتتولى
مختلفعلىالتنفيذعمليةتتطلبهاالتيالقراراتباتخاذالمتعلقةالمسؤولياتتوزيعبمقتضاهايتمعملخطة

للشعب،الممثلةالتشريعيةالسلطةإشرافوتحتالتنفيذ،سلامةيضمنبماوالتنفيذيةالإداريةالأجهزة
المحددة،الإنفاقأوجهوفقالمقررة،للاعتماداتالتنفيذيةالسلطةتجاوزعدمالشعبيضمنوبذلك
.العامةةيزانيالمفيالمقررةالعامة،النفقاتلتمويلاللازمةالإيراداتتحصيلكذلكويضمن

:مبادئ الميزانية العامة للدولة-2
التاسعالقرنفيسائداكانالذيو ، للدولةالعامةيزانيةللمالكلاسيكيبالمفهومالمبادئهذهارتبطت

الاقتصاديةالاتلمجافيالدولةتدخلبسببالعامة،الماليةمفهومتطورمعأنهإلاالعشرين،والقرنعشر
بينالجدلكثرفقد-الثانيةالعالميةالحربتلتالتيالعالميةالاقتصاديةالأزمةبعدلاسيما–والاجتماعية

ةيزانيالممبادئدورأنإلاإلغائها،أوتجاوزهاوإمكانالمبادئهذهقيمةاستمرارحولالعامةالماليةفقهاء
والالسياسيةالنواحيمن
علىوحافظتالدولية،المؤسساتصعيدعلىأمالدولةصعيدعلىسواءتصمدالمبادئهذهجعلفنية

النسبيةوأهميتهاعددهاحيثمنالتقليديةالمبادئهذهتطوررغمالسليمة،الماليةللإدارةاتهوضرورأهميتها
.والمتغيراتللمستجداتتبعا
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بقيمتهابالغمنومنهمابهوكتاالعامةالماليةفقهاءوصفهاكمانظريةقواعدهيالعامةالموازنةمبادئإن
المبادئهذهقيمةوتختلفثانوية،وأخرىأساسيةمبادئإلىالأهميةحيثمنقسمهامنومنهمعددهاوزاد
.دولةلكلالوضعيالتشريعوفقوالمكانالزمانفي
.للدولةالعامةيزانيةلملالأساسيةالمبادئيليفيماو 

:مبدأ وحدة الميزانية2-1
التشريعيةالسلطةعلىتعرضواحدةوثيقةضمناتهوإيراداالدولةنفقاتتردأنالموازنةوحدةمبدأيعني
اختلفتمهماوالإيراداتالنفقاتأوجهمختلفتتضمنواحدةيزانيةمسوىالدولةتنظمفلالإقرارها،
، بحيث يسمح هذا لدولةلالإداريتنظيماليقتضيهاالتيالعامةوالهيئاتالمؤسساتتعددتومهمامصادرها
.غموضأودون سهووالإيراداتالنفقاتأنواعمختلفتسجيلبالإجراء
أنشطةأوجهمختلفينظمةواحدبوثيقةالتشريعيةالسلطةعلىالموازنةتعرضأنالمبدأهذاعنوينتج

.1متتاليةمراحلعلىأوواحدةدفعةه الوثيقةهذمحتوىعرضيتمأنبينفرقولاالمالية،الدولةوفعاليات
:خصائص مبدأ وحدة الميزانية- أ

:2يتميز مبدأ وحدة الميزانية بالخصائص التالية
حساباللدولةأنحيثللدولةالماليالمركزحقيقةعلىيقفأنيريدلمنوالسهولةبالوضوحيتصف-

.واحدا
فيأرقامهابوجودالقوميالدخلمجموعإلىالعامةوالنفقاتالإيراداتنسبةتحديدسهولةإلىيؤدي-

.العامةةيزانيللمةواحدوثيقة
الإنفاقوجوهحسبالعامةالنفقاتتخصيصعلىرقابتهاتفرضأنعلىالتشريعيةالسلطةيساعد-

.ضرورةالأكثر
ات المخصصة والاعتمادالإنفاقماهيةفيالحكوميالجهازتلاعبدونةيزانيالموحدةمبدأيحول-

.لذلك
.إنفاقهافيالتبذيروعنالعامةالنفقاتاستعمالإساءةعنيكشف-
.هذه الحساباتوإدارةلحكومةلالمختلفة حساباتللموحدمحاسبينظامإيجادعلىيساعد-
.الاقتصاديةللخطةالماليالوجهإلاهيماالعامةةيزانيالملأنالتخطيط؛أسلوبيدعم-

.375:المهايني، مرجع سابق، صمحمد خالد الخطيب ومحمد خالد  1

.68:محمد خالد المهايني، مرجع سابق، ص 2
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:الميزانيةوحدةمبدأاستثناءات-ب
:هناك استثناءات لمبدأ وحدة الميزانية وتتمثل في

:الميزانيات الملحقة1-ب
الهيئاتأو، الإداراتبعضونفقاتإيراداتوتتضمنللدولة،العامةةيزانيالمعنمنفصلةيزانياتمهي
تحكمالتيالعامةالقواعديزانياتالمهذهعلىتسريكمامستقلة،معنويةبشخصيةتتمتعالتيالعامة

.1للدولةالعامةميزانية ال

:الميزانيات الاستثنائية2-ب
وبمواردعاديةغيرأومؤقتةلأغراضتعدالدولة،يزانيةمعنمنفصلةيزانيةمهيالاستثنائيةيزانيةالم

كبرى،مشاريعاستثنائية،نفقات(تتضمنانهلكوالعادية؛يزانيةالمجانبإلىيزانياتالمهذهوتنظماستثنائية
تعويضات،«قروضااستثنائية،إيراداتطبيعية،كوارثعمرانية،مشاريعحديدية،كك سخطوطسدود،

صحةلعدمالأمرلأدىالعامةيزانيةالمضمنالاستثنائيةوالإيراداتالنفقاتهذهأدرجتلوإذ،)الخ...
.2المختلفةللأعواميزانياتالمبينتجريأنيمكنالتيالمقارنة

:3المستقلةالميزانيات 2-ب
خضوعهابعدمالميزانياتهذهوتتميزالمستقلة،الاعتباريةالشخصيةذاتالعامةالمرافقميزانياتوهى

لافائضأوعجزمنبهايحدثمافإنالمبدأحيثومن.صريحبنصإلاالدولةبميزانيةالخاصةللقواعد
.لسدهاللازمالمالبتدابيرمواجهتهوعليهاتتحملهالهيئةفإنالعجزحالةففىالدولة،بميزانيةيدرج

القرضأوالإعانةطابعتأخذالمساعدةهذهفإن،العجزهذالسدماليةمساعدةالدولةىإلقدمتوإذا
لاأنهاحيث،الوحدةمبدأمناستثناءتعتبرالمستقلةالميزانياتا فان هذبو .الخاصةللمشروعاتيمنحالذى
الدولةميزانيةعلىيسرىماعليهايسرىولاباعتمادها،إدارتهامجلسيستقلبلالنيابيةالهيئةعلىتعرض

.بنصإلا

:الحسابات الخاصة للخزينة العامة4-ب

.68:مد خالد المهايني، مرجع سابق، صمح 1

376:محمد خالد الخطيب ومحمد خالد المهايني، مرجع سابق، ص 2

.92:يسرى محمد ابو العلاءّ، مرجع سابق، ص 3
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وهذه .للتحصيلالقابلةالنفقاتميزانيةأحياناً عليهاويطلقالدولة،ميزانيةعنمستقلةحساباتوهى
إنفاقاً تمثللاثمومنفعلياً،إيراداً تقيدلاردهاولدىسترد،أنهااعتبارعلىتوضعولذانهائية،غيرنفقاتال
، 1منهمتستردهاثموالصناعكالمزارعينالفئاتلإحدىالدولةتقدمهاالتىالقروضومثالهاحقيقياً،إيراداً أو
تدرج فيإيراداتاعتبارهايمكنلاوبذلكسببها،انقضاءبعدابهلأصحاالتي تردالمناقصاتتأمينأو
استثناءاتاعتبرتولذلك،يزانيةالمخارجحساباتفيسجلت،و الخزينةتدخللأنها،للدولةالعامةيزانيةمال

.2يزانيةالموحدةمبدأمن

:الميزانيةشموليةمبدأ 2-2
:همفهوم- أ

اتهجميع إيراداا،تهنفقاجميعالدولةموازنةتشملأنالإجماليةالموازنةأوالموازنةشمولبمبدأيقصد
.3اتهنفقامننفقةالدولة وأيةإيراداتمنإيرادأيبينمقاصةأوخصمأيإجراءودونسهو،أوإخفاءدون

أومصلحةأىنفقاتتخصملابحيثالعامة،والنفقاتالإيراداتلكافةتقديراتالميزانيةتشملأنبمعنى
الإيراداتبعضتدرالتىالمحاكمعلىكالإنفاقبإيراداتتأتىالنفقاتبعضأنذلكإيراداته،منمرفق

.الرسوممنوغيرهاالقضايافىالمتنوعةكالرسوم

إيراداتتجبىوالتىالضرائبمصلحةعلىكالإنفاقلجبايتهاإنفاقاتستلزمالإيراداتبعضأنكما
:4طريقتينإحدىإتباعبالميزانيةوالإيراداتالنفقاتلإدراجيستتبعالوضعوهذاالدولة،

نتيجةإلابالميزانيةيثبتلابحيث،نفقاتهوبينالمرافقمنمرفقكلإيرادبينمقاصةتجرىأن:الأولى
.الصافىالناتجطريقةالطريقةهذهوتسمىالنفقاتصافىأوالإيرادصافىأىالمقاصة

طريقةالطرقةهذهوتسمىمقاصة،أيةدونشأنهاقلمهمانفقةوكلإيرادكلبالميزانيةيدرجأن:الثانية
.عموميتهاأوالميزانيةشمولقاعدةأوالكلىالناتجأوالشاملةالميزانية

يعابأنهإلاالعكس،أوللدولةإيرادمصدرالمرفقكانإذامامعرفةفىبالسهولةالأولىالطريقةوتمتاز
تغرىأنهىكماعليها،النيابيةالهيئةرقابةمنيقللمماوالنفقاتالإيراداتتفاصيلبعضإخفاءهاعليها

.93:يسرى محمد ابو العلاءّ، مرجع سابق، ص 1

68:لد المهايني، مرجع سابق، صمحمد خا 2

.70: نفس المرجع السابق، ص 3

94:يسرى محمد ابو العلاءّ، مرجع سابق، ص 4
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أىاستبعادعدمأىالأولى،علىالثانيةالطريقةتفضلولذلكعليهاالرقابةتقلحيثالإنفاقفىبالإسراف
.شأنهقلمهماالميزانيةفىإنفاقأويرادإ

:1قاعدتا مبدأ شمولية الميزانية-ب
الإيراداتتخصيصعدمقاعدة:هماو الغايةنفسستهدفانقاعدتان تالميزانيةشموليةبمبدأرتبطت

.عتماداتالاتخصيصوقاعدة

:الإيراداتتخصيصعدمقاعدة1-ب
معاً الإيراداتكلتجمعبلمعين،مرفقلخدمةمعينا يرادإيخصصأنيجوزلاأنهالقاعدةهذهتعنى
الماليةالحالةفىوغموضاً الحساباتفىارتباكاً يسببالقاعدةهذهمراعاةوعدمالنفقات،كافةلمواجهة
تطالبأنإلىيؤدىالإيراداتتخصيصأنإلىبالإضافةالنفقات،فىالإسرافعلىيساعدكماللدولة،

الاجتماعى،وللتضامنللدولةإنكارهذاوفىغيرهامنهايفيدلابخدماتللقياممواردهابتخصيصطائفةكل
أنتستلزمالتىالتجاريةبالأساليبالعامةالمرافقإدارةعلىتساعدلابأنهاالقاعدةلهذهالنقدالبعضويوجه
اللجوءطريقعنالحاضرالوقتفىالقاعدةهذهعلىالخروجكثروقدبنفسه،نفسهالمرفقيكفى

.نةيلخز لالخاصةوالحسابات،معينةلمرافقالعاديةغيرللميزانيات

:الاعتماداتتخصيصقاعدة2-ب
باعتمادالتشريعيةالسلطةتقومالميزانيةإجازةفلدىمعينة،لنفقةمعينمبلغتخصيصالقاعدةبهذهيقصد
لقاعدةفطبقاً العامةالنفقاتأماالسابقة،القاعدةفىتبينكماالاستخداماتتخصيصدونالعامةالإيرادات
تفصيليةبصورةلهاتتعرضبلإجماليةبصورةتجيزهاألاالتشريعيةالسلطةعلىيجبالاعتماداتتخصيص

ناحيةمنالعامالإنفاقمراقبةذلكمنوالهدف. الإنفاقأوجهمنوجهلكلمحددةمبالغتخصيصعلىتقوم
إذنعلىالحصولبعدإلاتجاوزهادونالمعتمدةبالمبالغأخرىناحيةمنإنفاقهافىالحكومةتتقيدوحتى
.المقررالاعتمادبتجاوزالتشريعيةالسلطةمن 

تضخمإلىيؤدىأنشأنهمنالاعتماداتتخصيصتفصيلازديادأنإلامزايامنالقاعدةلهذهماورغم
.بإجازتهاالتشريعيةالسلطةتلتزمالتىالميزانية

.96-94:صيسرى محمد أبو العلاءّ، مرجع سابق، ص 1
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حيثالعامة،المرافقإدارةلحسناللازمةالمرونةالحكومةسلبإلىفيهاالمدققةالرقابةتؤدىكما
تعطيلمنذلكعلىيترتبمامععديدةحالاتفىالاعتماداتلتنفيذالتشريعيةالسلطةإلىللرجوعتضطر

أقسامعدةعلىالتشريعيةالسلطةموافقةعلىبالحصولعادةيكتفىولذاالاعتماد،لحينالعامةفقاللمر 
الحكومةوتلتزم،المتشابهةالتفصيليةالإنفاقوجوهمنهاكليضممرفقلكلبالنسبةالعامةللنفقاترئيسية

بنودهمختلفعلىقسملكلالمقررالمبلغتوزيعلهاويكونقسم،لكلالمقررةالاعتماداتتجاوزبعدم
.ةالخاصلإداراتهانفسهاالحكومةمنبموافقاتوإنماإليهاالرجوعدونالتفصيلية،

:مبدأ سنوية الميزانية2-3
:مفهومه- أ

لكلويكونواحدةسنةولمدةدوريةبصورةوالنفقاتالإيراداتتقديريتمأنيزانيةالمسنويةبمبدأيقصد
.1اللاحقةالسنةيزانيةموعنالسابقةالسنةيزانيةمعناتهوإيرادااتهبنفقامستقلةميزانيةسنة

ما وفقا لهذا المبدأ يتعين على أن يتم العمل بميزانية الدولة خلال فترة زمنية محددة وهي السنة، وهذاو 
خلال القرن السابع وتعد انجلترا من  أوائل الدول التي طبقت هذا المبدأ.ا إليه عند تعريفنا للميزانيةناشر 

ومنذ ذلك التاريخ والعديد من الدساتير والقوانين المالية في العديد من الدول تنص على سنوية . عشر
ة العامة الميزانية العامة، حيث أصبح ذلك من المبادئ الرئيسية التي يتم مراعاتها عند إعداد وتحضير الميزاني

. 2للدولة

:مبررات مبدأ سنوية الميزانية-ب
قصرتلوإذالمالية،بتصرفاتهايتعلقفيماللحكومةالتشريعيةالهيئةلمراقبةمناسبةفترةالسنةمدةتعتبر-
هذالأدىالسنة عنطالتولوللتعطيل،مدعاةولكانتقة،ــــــــــمرهالرقابةتلكلأصبحتذلكعندةـــــــالم
3.الرقابةضعفإلى

.379:محمد خالد الخطيب ومحمد خالد المهايني، مرجع سابق، ص 1

.118: عثمان سعيد عبد العزيز، مرجع سابق، ص 2

.89:محمد أبو العلاءّ، مرجع سابق، ص يسرى  3
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أنتستطيعلاالحكومةلأنعليهاوالمصادقةالعامةيزانيةالملإعدادوالكافيةالضروريةالمدةهيالسنة-
منأكثرمهمتهاعنالتخليالتشريعيةلسلطةاتستطيعلاوبالمقابلالعام،خلالواحدةيزانية ممنأكثرتعد
.1سنة
والتفاوتالتقديروسوءوالأخطاءبالمخاطرمحفوفةعمليةسنة،منأقللفترةالعامة،يزانيةالمتنظيمإن-

.2والنفقاتالإيراداتتدفقاتةنوأزمحجمبين

:الماليةالسنةبداية–ج
يتضمنوإنماالمالية،السنةمعالميلاديةالسنةتتوافقأنيعنيلايزانية العامةالمسنويةبمبدأالأخذإن

أنكماالميلادية،والسنةالماليةالسنةبينالتمييزيجبلذلكشهرا،عشرأثنىيزانيةالممدةتكونأن
3.بينهماالاختلاف«أيضاويجوزالميلاديةالسنةمعالماليةالسنةتبدأبحيثجائزبينهماالتطابق

:الماليةالسنةامتختا–د
السنةبدايةتحديدموضوعمنتعقيداأكثرالفنيةالناحيةمندقيقةمشكلاتالماليةالسنةختاميثير
إغلاقمنالسنةايةنهفيبدولاالسنة،هيالزمنمنمستقبليةلمدةتوضعيزانية العامةفالمالمالية،
عنتختلفبالطبعوهي،«فعلاتحصيلهاتمالتيوالإيرادات«فعلاأنفقتالتيالمبالغلمعرفةاتهحسابا

4.الماليةالسنةبدايةفيالموازنةتقديرات

:الميزانيةسنويةمبدأاستثناءات- ه
وإيراداتنفقاتعلىالموافقةالاستثناءاتهذهوتتضمنالاستثناءات،منالعديدالموازنةسنويةلمبدأإن
ذلكومثالسنةمنلأكثربعضهاأوكلهاالموازنةمدةيتضمنالآخروبعضهاالسنة،عنتقللمدة

.)إنمائيةموازنات-حرب-طوفان(طارئلأمرالاستثنائيةيزانياتالم
:5يليماشيوعاالاستثناءاتأكثرومن

.71-70:محمد خالد المهايني، مرجع سابق، ص ص 1

.70:نفس المرجع السابق، ص 2

71:نفس المرجع السابق، ص 3

71:نفس المرجع السابق، ص 4

.72-71:محمد خالد المهايني، مرجع سابق، ص ص5
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:عشريةالاثنىالموازنةنظام1-ه
من1/12حدودفيبالإنفاقالحكومةبموجبهاتستمرحيثأكثرأولشهرتوضعموازنةوهي

نفسها،المدةخلالالعامةالإيراداتبجبايةالاستمرارمع،السابقةالسنةخلاللهاالمفتوحةلاعتماداتا
.الجديدةالماليةالسنةدخولبعدماإلىيزانية المإقراريتأخرعندماعادةابهويؤخذ

:الإضافيةالاعتمادات 2-ه
كافيةغيرالنفقاتمنلنفقةالعامةيزانيةالمفيالمخصصةالاعتماداتتكونعندماإليهااللجوءويتم

إضافيةجديدةاعتماداتفتحبطلبالتشريعيةالسلطةإلىالحكومةفتتقدمجديدة،اعتماداتإلىحتاجتو 
.الماليةالسنةخلالتصرف

:الميزانيةتوازنمبدأ 2-4
:   مفهومه-أ

تزيدألا، بمعنى للدولةالعامةيزانيةالمفيالعامةالإيراداتمعالعامةالنفقاتتعادلالمبدأذابهيقصد
علىالعامةالنفقاتتمويلفيالاعتماديجبكما .عنهاتقلوألاالعامةالإيراداتعلىالعامةالنفقات

الميزانية مساواةفىالعاديةوإيراداتهاالدولةنفقاتتتساوىأن، آخروبتعبير . 1فقطالعامةالإيرادات
.2حسابية
عليهصبغتعدتلمالمالى الحديثالفكرأنإلاكبيراً،تقديساً التقليدىالفكرفىالمبدألهذاكانوقد

.3مجموعهفىلوطنيللاقتصاد االعامالتوازنمبدأمحلهحلوإنماالصفة،هذه

:توازن الميزانية العامة في الفكر المالي-ب
في نطاق تحليلنا لمضمون مبدأ توازن الميزانية العامة للدولة، والوقوف على مدى ملائمة هذا المبدأ 

التقليدي وتوازنها توازن الميزانية العامة في الفكر الماليللمفهوم الحديث لمالية الدولة، فإننا سوف نميز بين 
. الحديثالماليفي الفكر

71:نفس المرجع السابق، ص2
.90:سابق، ص يسرى محمد أبو العلاءّ، مرجع 2

.90:سابق، ص الرجع المنفسّ  3
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:ي الفكر المالي التقليديتوازن الميزانية العامة ف1-ب
يعد توازن الميزانية العامة في نطاق الفكر المالي التقليدي غاية رئيسية يتعين على الحكومة دائما أن تعمل 

فتحقيق التوازن في الميزانية العامة سوف يضع قيودا على تدخل الدولة في النشاط . على تحقيقها
.1عدالة ومرافق عامة،امن،اجات العامة فقط من دفاعالاقتصادي، ويقتصر تدخلها على إشباع الح

يستلزم تغطية هذا العجز ،ومن وجهة نظر الفكر التقليدي فانه عندما يحدث عجزا في الميزانية العامة
، وهذا على الرغم من الآثار بالالتجاء إلى الموارد غير العادية والمتمثلة في الاقتراض العام والإصدار النقدي

،حيث أن اللجوء إلى الاقتراض العام يجعل الدولة منافسة للقطاع الخاص في السلبية التي تنجم على ذلك
الحصول على الأموال مما يؤثر على حجم الاستثمارات الخاصة، كما أن الإصدار النقدي يؤدي إلى ارتفاع 

المزيد من العجز في الميزانية الأسعار وما ينجم عن ذلك من تضخم وتدهور القوة الشرائية للأفراد ومن ثم
.2العامة
فان ذلك أيضا يعتبر من الأمور غير المرغوب فيها، حيث أن هذا الفائض يمثل في حالة تحقق فائض، أما

حافزا قويا لدى الحكومة على القيام بنفقات غير ضرورية تستمر مع وجود الفائض ويصعب إلغاؤها بعد 
ئض الميزانية حسب الفكر التقليدي سوف يستخدم في تمويل نفقات غير ومن ناحية أخرى فان فا.اختفائه

. إنتاجية وما لذلك من أثار سلبية

:3الحديثتوازن الميزانية العامة في الفكر المالي 2-ب
نطاقفىالدولةلماليةوتنظرتوازن الميزانيةلمبدأالتقليديةالعامةالماليةنظرةالحديثةالعامةالماليةترفض

ه حتى ولو أدىمجموعفىالقومىللاقتصادالعامللتوازناهتمامها أساساً وتوجهللمجتمع،الاقتصاديةالحياة
.التقليدىالحسابىبمبدأ التوازنبالتضحيةذلك

-الأنظار1931-1929أزمة لاسيماو الرأسماليةالنظمعلىتعاقبتالتىالدوريةالأزماتلفتتفقد
تلكباتجاه–القولمنعنهتفرعوماالمبدأ،هذافىالكامنالخطأعنالكينزىالتحليلفيهاكشفوالتى
توجداموإنتلقائياً يتحققلاالكاملالتشغيلهذاأنتبينفقدالكامل،التشغيلنحوتلقائياً الرأسماليةالنظم
.الاقتصادفىالكاملالتشغيلمستوىلتقلبنتيجةوالرخاءالركودمنفترات

.143: عثمان سعيد عبد العزيز، مرجع سابق، ص1
.144: نفس المرجع السابق، ص2

.97:يسرى محمد أبو العلاءّ، مرجع سابق، ص  3
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قواعدهاعنالاقتصاديةالسياسةأدواتمنوغيرهاالعامةالماليةتخرجأنفلابدكذلكالأمركانومتى
العجزبنظريةيعرفماالحديثةالعامةالماليةفىظهرولذاالاقتصادىوالاستقرارالتوازنلتحقيقالتقليدية
لضبطضرورىفائضوتحقيقوالبطالةالركودفتراتفىالاقتصادىللتوسعكوسيلةالميزانية،فىالمنظم
.الرخاءفتراتفىالتضخمعوامل
أمامرناً،إنتاجياً جهازاً تملكالتىالمتقدمةالرأسماليةالاقتصادياتعلىينطبقالتحليلهذامثلان

الطلبفىتوسعأىفإنثمومنالإنتاجيجهازهامرونةعدممنأصلاتعانىفهىالنامية،الاقتصاديات
.الأسعارفىارتفاعإلىإلاعندئذيؤدىلاالنقدى

.للدولةالعامةيزانيةالمإعداد: الثانيالمبحث
تعد عملية إعداد وتحضير الميزانية العامة للدولة المرحلة الأولى من مراحل دورة الميزانية، ومن المتوقع 

فيما بين الدول لاختلاف النظم السياسية السائدة، واختلاف هذهأن تختلف عملية الإعداد والتحضير
إعداد وتحضير الميزانية العامة يتعين أن تتلاءم وتتوافق مع الدور وعملية . التشريعات الدستورية والقانونية

لحديث لها، من حيث كونها تعبيرا عن البرنامج المالي الذي تعتزم الحكومة تنفيذه، أداة لتنفيذاالوظيفي 
.السياسة المالية للحكومة، ووسيلة للتخطيط المستقبلي

هذهفإنولهذاالفعلي،الواقععلىالخططخلالهامنتتجسدالتيالوسيلةيزانية المإعدادعمليةتمثلو 
فضلا علىهذاا،تهذاالاقتصاديةللتنميةواستمراراالتنموي،التخطيطعمليةفيمهماعنصراتمثلالعملية

والرقابةالمحاسبيالأداءنطاقفيمهمةبخصائصيتميزالذيالماليةالإدارةنظامفيا أساسياٌ عنصر انهأ
.المالية

، القواعد التي يسترشد ومن خلال هذا المبحث سوف يتم التطرق إلى السلطة المختصة بإعداد الميزانية
تقدير النفقات والإيرادات أساليبوأخيراة، يزاني، الإجراءات الفنية لإعداد المالميزانيةوإعداد بها في تحضير 

.العامة

:1إعداد وتحضير الميزانية العامةالسلطة التي تتولى-1
عمليةأنعليهالمتفقومنالعامة،يزانية المدورةفيالأولىالمرحلةوالإعدادالتحضيرمرحلةتعتبر
علىالدولجميعفيالتنفيذية،السلطةابهتختصبحتةإداريةعمليةهيالعامةةيزانيالموإعدادتحضير
أهدافتحقيقمسؤوليةالتنفيذيةالسلطةعلىتقعحيثوالاجتماعية،الاقتصاديةوهياكلهاأنظمتهااختلاف

.75-74:محمد خالد المهايني، مرجع سابق، ص ص 1
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الظروفظلفيتراهماوالبرامجالسياساتمنتضعأنالحكومةحقومنوالسياسية،الاقتصاديةتمعلمجا
ضرورياتراهمابكلالحكومةتطالبوأنالأهداف،هذهبتحقيقكفيلاالسائدةوالماليةوالسياسيةالاقتصادية

البرامجلتلكوالفنيةالماليةالترجمةالعامةالموازنةكانتولمّابوظائفها،والقياما،تهوسياسابرامجهالتنفيذ
عددإلىذلكويرجعالعامة،ةيزانيللموالتحضيربالإعدادتقومأنالتنفيذيةالسلطةحقمنفإنوالسياسات،

:أهمهاوالحجج،المبرراتمن
التيالسلطةهيالتنفيذيةوالسلطةومتعددة،مختلفةوبياناتمعلوماتإلىالعامةالموازنةتحتاج

والماليةالاقتصاديةوالأوضاعوالقطاعاتالنشاطاتعنوالإحصاءاتالبياناتلديهاتتجمع
.للمستقبلعملبرنامجبرسمللقياموالخبرة،والإداراتالأجهزةلديهاتتوافركماالمختلفة،

جعلمماالعامة،ةيزانيالمتنفيذعمليةعنالمسؤولةالجهةهيالتنفيذيةالسلطةأنذلكإلىيضاف
المختلفة،الحياةبجوانبلمامهاوهذا بالنظر لإوالإعدادالتحضيرعمليةإليهاتوكلأنالمنطقيمن

أنتتطلبالحكومةمصلحةأنشكولاإسراف،أواقتصادأوضعفأوقوةمواطنمنتتضمنوبما
.فائقةوعنايةبدقةالمهمةذهبهتقوم

لاأمروهوالمختلفة،وأجزائهااتهوتقسيمابنودهابينالتنسيقمنكبيرقدرإلىالعامةيزانيةالمتحتاج
التشريعيةللسلطةالمهمةهذهإعطاءأنذلكالموازنة،وتحضيرإعدادالحكومةتولتإذاإلايتحقق

السياسيةمتهاتجاهاواختلافأعضائها،لتعدد«نظراالمختلفة،وأقسامهابنودهابينالتنسيقيحققلن
دونمبهأحزابرامجمعتجاوباأولناخبيهم،إرضاءالماليةمطالبهمتباينثمومنالحزبية،متهوانتماءا

.والماليةوالاقتصاديةالفنيةالاعتباراتإلىالنظر
والماليوالاقتصاديالسياسيالبرنامجبمثابةاعتبارهاللدولة،العامةةيزانيالمخصائصمنإن

وتحضيرإعدادللحكومةيتركأنالطبيعيفمنلذلكالمقبلة،السنةخلالللحكومة،والاجتماعي
عنالحكومةمحاسبةالمطاف،ايةنهفييمكنوحتىالبرنامج،هذاعنمعبرةتأتيحتىالعامةالميزانية

.الشعبأمام و التشريعيةالسلطةأمامبرنامجهافيبه،التزمتلماتنفيذهامدى
تقديرعلىالسلطاتأقدرتعتبرانهفإلذلكالعامة،المرافقتسييرعنالمسؤولةهيالحكومةأنبما

معرفةإلىغيرهامنأقربانهلأوالموضوعية،الدقةمنكبيرةبدرجةالعامة،والنفقاتالعامةالإيرادات
.إيراداتمنتدرهأنيتوقعوماالنفقات،منالعامةالمرافقتلكاحتياجات
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:القواعد التي يسترشد بها في تحضير الميزانية-2
يتطلب إعداد وتحضير الموازنة، مراعاة عدد القواعد والمبادئ العامة والمتمثلة في مبدأ السنوية، مبدأ 

، فصلا عن من هذا المحورالأولفي المبحث إليهاالوحدة مبدأ الشمولية مبدأ التوازن، ولقد سبق أن أشرنا 
مراعاة بعض القواعد عند تحضير جرى العمل علىالحديثة،هذه المبادئ سواء في صورتها التقليدية أو 

:1ن أهمهامالميزانية 

كل ن أفضل ما يساعد على دقة وتقدير النفقات والإيرادات في  ، لاالاسترشاد بأحدث الوقائع السابقة
.هي أرقام إيرادات ونفقات السنوات السابقة،ميزانية جديدة

 ،لأنه كلما قصر الزمن بين التحضير والتنفيذ  تحضير الميزانية يكون أقرب ما يكون لبداية السنة المالية
.كان التقدير أقرب إلى الدقة

 ترتيب الحاجات العامة والأولويات الاجتماعية بصورة تحقق أكبر قدر ممكن من المنفعة العامة،وذلك
.في الإطار الذي يحفظ للسياسة المالية وحدتها ويضمن عدم إحداث تناقضات بداخلها

 عتمد عليها تنبع من الواقع يتكون المعطيات التي نأ، بحيث يجبالتقديراتدإعدامراعاة الدقة في
.التي تثبت ذلكبالبيانات الإحصائية الدقيقة والوثائق قدر الإمكانمدعمة

:العامةةينيزاالإجراءات الفنية لإعداد الم- 3
:2س مراحل رئيسية وهييمكن حصر الإجراءات المتعلقة بإعداد الميزانية العامة للدولة في خم

:العامةيزانيةإعداد إطار مشروع الم-أ
لقد جرت العادة على أن وزير المالية باعتباره ممثلا للسلطة التنفيذية، يتولى إعداد هذا الإطار والذي 
يتضمن اتجاهات السياسة المالية، وإمكانيات الخزينة العامة في ضوء مصادر التمويل الداخلية والخارجية، 

.ومتطلبات الإنفاق العام، مع ربط ذلك بالخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية

.256ص ،2003الإسكندرية، الفتح للطباعة والنشر، مبادئ المالية العامة، زينب حسن عوض االله،1
أطروحة دكتوراه دولة في الاقتصاد، تخصص تحليل -2004-1990حالة الجزائر - مسعود دراوسي، السياسة المالية ودورها في تحقيق التوازن الاقتصادي2

.200-198: ، ص ص2005/2006الجامعية جامعة الجزائر، السنة اقتصادي، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير،
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:العامةالميزانية إصدار منشور -ب
تتولى وزارة المالية إصدار هذا المنشور وإرساله إلى جميع الوزارات والهيئات العامة، الذي يتضمن 
الخطوط العريضة لإعداد مشروع الموازنة مع بيانات عن عناصر السياسة المالية للسنة المقبلة مع مطالبة هذه 

مقبلة في موعد يحدده وزير المالية لكي ونفقاتها عن السنة المالية الالإيراداتهالجهات بإرسال تقديراتها 
.يتسنى له الوقت اللازم لإعداد مشروع ميزانية الدولة في الوقت المحدد

:ت الوزارات والهيئاتيزانياإعداد مشروعات م-ج
لة عن باقي قتقع هذه المسؤولية على الأجهزة الإدارية وغالبا ما يكون دائرة مختصة لهذا العمل تكون مست

الخاصة بالوزارة أو الهيئة يزانيةالدوائر الأخرى في مسؤوليتها مثل دائرة الميزانية، التي تتولى إعداد مشروع الم
.المعنية ضمن إرشادات عامة وفي نطاق السياسة الاقتصادية التي تستهدفها الحكومة

:الوزارات والهيئات العامةيزانياتبحث ومناقشة مشروعات م-د
كافة تقديرات الوزارات المختلفة والهيئات التابعة للدولة، فتتم مراجعتها من الناحية الفنية بعد أن تصل

والمحاسبية، ثم تقوم وزارة المالية بإضافة تقديرات نفقاتها، بالإضافة إلى تقديرات إيرادات الدولة التي 
.تحصلها المصالح التابعة لها

:العامةيزانيةمإعداد الإطار النهائي لل-ه
تتولى إدارة الميزانية بوزارة المالية جمع كافة التقديرات المشار إليها سابقا وتنسيقها بعد أن تتصل 
بالوزارات المختلفة إن دعت الحاجة لذلك وطلب ما يحتاجون إليه من بيانات ومستندات، ويكون مشروع 

مشروع الميزانية، ويتم عرضه بعد ذلك على وتعد هذه اللجنةالميزانية الذي يرسل إلى اللجنة المالية بالوزارة،
.السلطة التشريعية في الموعد المحدد قانونا

تضح مما سبق أن عملية إعداد الموازنة يتم على نحو روتيني مثل كافة الأعمال الحكومية الأخرى، حيث ي
ما يمكن أن تتحصل عليه الدولة قبل نهاية كل سنة بتحديد احتياجاتها من النفقات و إداراتتقوم كل إدارة من 

.عن السنة القادمةمن إيرادات 
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:طرق تقدير النفقات والإيرادات-4
تتبع عدة طرق في تقدير النفقات والإيرادات العامة التي تتضمنها ميزانية الدولة، غير انه ومهما تعددت 

اقرب إلى الحقيقة بقدر الإمكان، وهذا ما يتطلب دراسة التقديراتهذه تكون أنيجب ،طرق التقدير
. 1الظروف الاقتصادية والمالية للسنة التي سوف توضع لها الميزانية

السلطة لذلك تحاول. تهاالعامة للدولة هو مؤشر حقيقي لواقعييزانية سلامة تقدير نفقات وإيرادات المإن
.العامة للدولةيزانيةتقدير نفقاتها وإيراداتها، عند إعداد مشروع المالتنفيذية اختيار الأسلوب الأكثر كفاءة في

:تقدير النفقات-أ
تسعى السلطة التنفيذية حين إعداد وتحضير الميزانية أن تكون تقديراتها مطابقة للواقع بقدر الإمكان، 

يادة النفقات ونقص حتى تتمكن من تنفيذ السياسة المالية للدولة دون حدوث أي اضطرابات متعلقة بز 
.الإيرادات عما هو متوقع

. العامةالنفقاتتقديروالأكثر ملائمة فيدائماً المتبعةالطريقةهيالمباشرطريقة التقديرتعتبرو هذا 
مختلففيالمختصينالموظفينلدىالمعروفةللاحتياجاتطبقاً النفقاتتقُدّرالطريقةهذهبموجبف

فيالمغالاةإلىعادةالعامةوالهيئاتالوزاراتتميلقد الواقعيةالظروفوفي.العامةوالهيئاتالوزارات
مواجهةلهايتسنىوحتى،خلال السنة الماليةللعململائمةإنفاقظروفلنفسهاتضمنحتىتقدير نفقاتها،

تتمإعدادها،العامةوالهيئاتالوزاراتتتولىالتيالنفقاتتقديراتفإنولذلكالسنة،خلالئطار ظرفأي
السنتينفيالفعليبالإنفاقسترشدوتللإنفاق،معدلاتوجودتراعىالتيالماليةوزارةفيمراجعتها

المختصة بالماليةالفنيةاللجنةعلى مستوىتُجرىالنفقاتلتقديراتأخرىمراجعةهناكأنكماالأخيرتين،
:التقديرات وفق إجراءين رئيسيين وهما، وتتم هذه التشريعيةالسلطةفي

:الاعتمادات المحددة والاعتمادات التقديرية1-أ
يقصد بالاعتمادات المحددة تلك التي تمثل الأرقام الوارد بها الحد الأقصى لما تستطيع الحكومة إنفاقه 

وتطبق بالنسبة للمرافق ،وتعد هذه الطريقة الأساس في اعتماد النفقات،لسلطة التشريعيةإلى ادون الرجوع 
ة، مما يعني عدم تجاوزها للاعتمادات يالقائمة بالفعل والتي يكون لها خبرة في تقدير نفقاتها المستقبل

.المخصصة لتغطية هذه النفقات

.623: محمد زكريا بيومي، مرجع سابق، ص 1
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وجه التقريب وهي تطبق عادة على أما الاعتمادات التقديرية فيقصد بها النفقات التي يتم تحديدها على
المرافق الجديدة التي لم يعرف نفقاتها على وجه التحديد، ويجوز للحكومة أن تتجاوز مبلغ الاعتماد 
التقديري دون الرجوع إلى السلطة التشريعية، على أن يتم عرض الأمر عليها فيما بعد للحصول على 

.شكليةتكونوهذه الموافقةموافقتها

:مادات البرامجاعت2-ا
:بطريقتينهاويتم تنفيذ،)على عدة سنوات(هذه الطريقة تتعلق بالمشاريع التي يتطلب تنفيذها فترة طويلة

 إما أن يتم تحديد مبلغ النفقات بصورة تقديرية، ويتم إدراجه في ميزانية السنة الأولى على أن يتم إدراج
.من السنوات اللاحقةميزانية كل سنةالجزء الذي ينتظر دفعه فعلا من النفقات في 

 إعداد قانون خاص مستقل عن الميزانية يسمى بقانون البرنامج توافق عليه السلطة التشريعيةيتمماإو،
جزء سنةوبموجب هذا القانون يتم وضع برنامج مالي على أن يتم تنفيذه على عدة سنوات ويقرر لكل 

.االاعتمادات الخاصة بهمن 

: لإيراداتتقدير ا-ب
فيما يتعلق بالظروف والمتغيرات والتنبؤرتبط أساسا بالتوقعتصعوبات تقنية تثير عملية تقدير الإيرادات

من اجل تحديد مصادر الإيرادات المختلفة خاصة الضرائب ،الاقتصادية التي قد تطرأ على الاقتصاد الوطني
، يمكننا التطرق إلى أهمها فيما باستخدام عدة طرقويتم تقدير الإيرادات العامة،في السنة المالية المقبلة

:1يلي

:المباشرطريقة التقدير1-ب
هذه الطريقة تترك الحرية لمحضري الميزانية في تقدير الإيرادات المنتظر تحصيلها على أساس إجراء فقو 

القادمة، كالتعديلات السنةخلال في والماليةوالسياسيةتحليل مباشر لواقع الحياة الاقتصادية والاجتماعية 
.ويمكنهم الاسترشاد بالإيرادات الفعلية السابق تحصيلها.المنتظرة في التشريع الضريبي

:)التقدير الآلي(السنة قبل الأخيرةطريقة2-ب
التي تحققت في آخر ميزانية الإيراداتأساسعلى السنة المقبلة إيراداتبمقتضى هذه الطريقة يتم  تقدير 

، نظرا لكون القائمين على بطريقة التقدير الآليأثناء تحضير مشروع الميزانية الجديدة، وتسمى هذه نفذت

.625-623: محمد زكريا بيومي ، مرجع سابق، ص ص 1
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تحضير وإعداد الميزانية ليست لهم سلطة تقديرية لتقدير الإيرادات المتوقعة، بل عليهم تقديرها على أساس 
الاسترشاد بنتائج آخر ميزانية نفّذت أثناء حيث يتم ،الية قبل الأخيرةالإيرادات التي حققت خلال السنة الم

.تحضير الميزانية الجديدة

وجد سبب كاف كفرض إذاإلاالإيراداتأي تعديل على تقدير إدخالفي هذا التقدير عدموالأصل
.إلغائهاأوزيادة سعر ضريبة موجودة أوضريبة جديدة 

:طريقة الزيادات3-ب
بموجب هذه الطريقة تتم إضافة نسبة مئوية تقدر بمتوسط الزيادات التي حدثت في الإيرادات العامة خلال 

خل الوطني الذي دالخمس سنوات السابقة، إلى تقديرات السنة المالية قبل الأخيرة ، وهذا بسبب تزايد ال
.يفترض زيادته من سنة إلى أخرى

تنفيذها والرقـابة  ،للدولةالعامةيزانيةالماعتماد: الثالثالمبحث
.عليها

الوزراءمجلسعلىالمشروعهذاوتعرضالعامة،الموازنةمشروعوإعدادبتحضيرالماليةوزارةتقوم
قبلمنأوالوزراء،مجلسرئيسقبلمنإماالتشريعية،السلطةلدىالمشروعهذاويودعوإقراره،لدراسته

) إقراره(واعتمادهومناقشته،لدراسته،ذاكأوالسائد في هذا البلد الحكمنظامحسبالجمهورية،رئيس
للرقابة على ضمان تنفيذ الميزانية في الأوجه المحددة لها، فقد اقتضى الأمر إيجاد وسائل مختلفة لو 

هم للتأكد من مراعاة واحترام المكلفين بالتنفيذ كافة القواعد المالية أثناء ممارستتنفيذها، وهذا 
التأكد من أن تنفيذ الميزانية قد تم على الوجه المحدد ووفق السياسة التي وضعتها فضلا علىلوظائفهم،

.و إجازتها من طرف السلطة التشريعية،السلطة التنفيذية

:على النحو التاليوالرقابة عليها تنفيذها، اعتماد الميزانية العامةإجراءاتنفصلوسوف
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:1الميزانية العامةاعتماد -1
:العامةالميزانيةباعتمادالمختصةالسلطة1-1

التيالخطة،عنتعبرانهأباعتبارالعامة،الموازنةوإعدادبتحضير) الحكومة(التنفيذيةالسلطةتختص
بحقالتشريعيةالسلطةوتنفردالمقبلة،للسنةوالاجتماعيوالسياسيالاقتصاديلنشاطهاالحكومةترسمها
سواءأعمالها،جميعفيالحكومةمراجعةتتولىالتيالاختصاصجهةانهأباعتبارالموازنة،)إقرار(اعتماد
.المتبعوالإداريالسياسيالنظامحسبأكثر،أمواحدمجلسمنالتشريعيةالسلطةتكونت
السلطةابهتختصالتيالرئيسيةالحقوقمنالعامة،الموازنةاعتمادفيالتشريعيةالسلطةحقويعتبر

ثمالضرائب،فرضعلىالتشريعيةالسلطةموافقةبضرورةبدأتاريخي،تطورعبراكتسبتهاوالتيالتشريعية،
الموازنةعلىالموافقةضرورةلتصبحالموافقةتطورتثمالضرائب،حصيلةلإنفاقمراقبتهاضرورةذلكتبع

.العامة
السلطةمناقشةبعدإلاالعامةالموازنةبتنفيذالبدءيمكنهالا) الحكومة(التنفيذيةالسلطةأنويلاحظ
أسبقية"تقولالتيالماليةللقاعدة«تطبيقايعنيماوهووإقراره،العامة،الموازنةلمشروعالتشريعية
وضعتلاوحتىالحكومة،علىالرقابةفيالتشريعيةالسلطةموقفيقويماوهذا،"التنفيذعلىالاعتماد

.الواقعالأمرأمامالتشريعيةالسلطة
اعتمادمنالتشريعيةالسلطةتنتهيولماالجديدة،الماليةالسنةتبدأأنالعملي،الواقعفييحدثوقد
فإنالسابقة،الماليةالسنةانتهاءمعتتوقفلاالتيالدولة،أعماللسيروضمانالذلكالعامة،الموازنة
التنفيذ،علىالاعتمادأسبقيةبقاعدةالإخلالعدممعالتنفيذية،للسلطةالموافقةتعطيالتشريعيةالسلطة

نظامبإتباعالموازنة،سنويةمنالاستثناءوتطبيقالسابقة،الموازنةاعتماداتحسببالعمل،الاستمرارعلى
.الجديدةالعامةالموازنةاعتمادحينإلىإليه،الإشارةالسابقعشريةالإثنيالموازنات

:اعتماد الميزانيةإجراءات1-2
لدىالعامة،الموازنةمشروعالسياسيالنظامحسبالجمهورية،رئيسأوالوزراءمجلسرئيسيودعبعدما 
مجلس النوابيحيل، اعتمادهثمومنومناقشتهلدراسته)الشعبمجلسالنواب،مجلس(التشريعيةالسلطة

حسب) والخطةالموازنةلجنةالعامة،الموازنةلجنةالمالية،اللجنة(مختصةفنيةلجنةإلىالمشروعهذا

.401-396:صص محمد خالد الخطيب ومحمد خالد المهايني، مرجع سابق،  1
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اللجنةهذهمهمةتتحدد، و المتخصصينالأعضاءمنمحدودعددمنتتكونوالتيللمجلس،تابعةالتسميتها
أناللجنةحقمنويكونبه،المتعلقةوالمستنداتالوثائقوبحثالعامة،الموازنةمشروعومناقشةبدراسة
عندمنهللاستفادةووثائق،ومعلوماتبياناتمنضرورياتراهماجميعالمختلفة،العامةالجهاتمنتطلب
مشروعوإعدادتحضيرفيساهمواالذينالمسؤولينتستدعيأنلهايحقكماالموازنة،مشروعدراسة

.لمناقشتهمالعامةالموازنة
تقريرها،بوضعتقومالعامة،الموازنةمشروعومناقشةدراسةمنالمختصةالماليةاللجنةتنتهيأنوبعد
النوابلسجمإلىتقريرهاوترفعالمشروع،هذاعلىإدخالهاترىالتيوالتعديلاتاللجنة،ملاحظاتيتضمن
فيهالواردةاتهوتعديلااتهوملاحظااللجنةتقريرضوءفيالعامةالموازنةمشروعومناقشةودراسةبفحصللقيام
لسلمجايقترعوتفصيلا،جملةالعامةالموازنةمشروعمناقشةمنأعضائهبجميعلسلمجاينتهيأنوبعد

.بابا، بابا حسب مدونة الميزانيةويعتمدهالعامةالموازنةمشروععلىأعضائه،بكامل

:الميزانية العامةتقديراتتعديلفيالتشريعيةالسلطةحق1-3
لموإن،طبيعياأمراالعامةالموازنةمشروععلىتعديلإجراءفيالتشريعيةللسلطةالمقررالحقيعتبر

.معنىذيغيرالعامةالموازنةلمشروعالتشريعيةالسلطةاعتمادكانكذلك،يكن
كماالعامة،الموازنةمشروعوبنودأبوابجميععلىالملاحظاتإبداءالتشريعيةللسلطةيحقأنهشكفلا
.العامةالموازنةمشروعفيانبالنقصأوبالزيادةالمقدرةالاعتماداتتعديللهايحق

سياسةمنالتحققفيالسلطة،صاحبةباعتبارهاالتشريعيةالسلطةصلاحياتتوسيعإلىالدولبعضوتلجأ
منالأوضاعسيرحسبيقتضيولكنمعينة،بنفقاتوالقياممحددةإيراداتبتحصيللهاوالسماحالحكومة

بالبرامجالإخلالإلىالسياسيةالمناوراتتؤديلاحتىالسلطةهذهعلىالقيودوضعأخرى،ناحية
الحدإلىتؤديالتيتلكأمالعامة،النفقاتفيالتوسعإلىتدفعالتيللضغوطبالخضوعسواءالحكومية،

ترتبطمتكاملسياسيو اقتصادي،اجتماعيبرنامجلتحقيقإرادةتمثلالعامةفالموازنةالعامة،الإيراداتمن
.الشاملةالاقتصاديةبالخطة

الموازنةمشروعفيالواردةالتقديراتعلىالتعديلاتإجراءفيالتشريعيةالسلطةحريةإطلاقفإنلذلك
السلطةصلاحياتتقييديقتضيالأمرفإنلذلكالعامة،بالمصلحةالمساسشأنهمنيكونقدالعامة،

السلطةتطلبهاالتيالمقترحاتعلىالحكومة،موافقةعلىالحصولوضرورةالتعديلاتفيالتشريعية
.التشريعية
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عليهاالحكومةتوافقولمالتعديلات،إجراءعلىالتشريعيةالسلطةأصرتاذاأنهإلىالإشارةوتجدر
أو(استقالةإلىيؤديالذيالأمرالعامة،الموازنةمشروععلى)ترفض(توافقألاالتشريعيةالسلطةفتستطيع

إجراءإلىويدعوالشعب،مجلسبحل«قراراالجمهوريةرئيسيصدرأنأو) الوزارة(الحكومة)حل
.جديدةتشريعيةانتخابات

):قانون المالية(قانون الميزانية العامة 1-4
ويقترعالعامة،الموازنةمشروعودراسةمناقشةمن)السلطة التشريعية(الشعبمجلسينتهيأنبعد

الرقمالقانونهذايحددالعامة،الموازنةقانونيسمىقانونيصدر،«كاملاالمشروعهذاعلىبالموافقة
الإيراداتتفصيلأحدهمايتضمنجدولانبهويرفقالعامة،والنفقاتالعامةالإيراداتمنلكلالإجمالي،

.العامةالنفقاتتفصيلعلىالآخرويشتملالعامة،
لالأنهالموضوعية؛الناحيةمنقانونايعتبرولاالشكلية،الناحيةمنقانوناالعامةالموازنةقانونويعتبر
ونفقاتإيراداتتحديدعلىيقتصربلعام،بشكلقانونكليتضمنهاالتيمثلمجردة،عامةقواعديتضمن
،إداريا، نفيذياتعملاالموضوعية،الناحيةمنيعتبرالعامةالموازنةقانونأنأيقادم،ماليعامخلالالدولة
.وماليا

:1تنفيذ الميزانية العامة للدولة-2
بنودها المختلفة تعتبر مرحلة تنفيذ الميزانية العامة للدولة، أهم المراحل وأكثرها خطورة و يقصد بها وضع 

وتختص بهذه المرحلة السلطة التنفيذية، وتشرف على هذا التنفيذ وزارة المالية التي تعتبر أهم . موضع التنفيذ
أجزاء الجهاز الإداري للدولة وهذه المرحلة تمثل انتقال الميزانية العامة من النظري إلى حيز التطبيق العملي 

ارة المالية، تحصيل وجباية الإيرادات الواردة المقدرة في الميزانية،  فتتولى الحكومة ممثلة في وز . الملموس
من خلال الوحدات الإدارية وفقا لما هو مخول لها كما تتولى الإنفاق على الأوجه المدرجة في الميزانية

.اقانون

، وتحتاج )العموميةأوالمحاسبة الحكومية (محاسبية إجراءاتتتم وفق ،وصرف النفقاتالإيراداتتحصيل تنفيذ الميزانية العامة والمتمثلة فيفان عمليةللإشارة1
وبالتالي فهي خارج للمحاسبة المطبقة في هذا الشأن،حسب النصوص  القانونية المنظمة أخرإلىدراسة مستفيضة تفصيلية في ذلك تختلف من بلد إلى

.موضوع المالية العامة
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:1النفقاتعمليات صرف2-1
إما عن طريق موظفيهافي جميع الأجهزة والمصالح الحكوميةالنفقاتوزارة المالية عمليات صرفتتولى

:فيما يليرئيسية تتلخصعن طريق من ينوب عنها، وتمر عملية الصرف بأربعة مراحل أو 

:الارتباط بالنفقة-أ
ويحصل هذا الارتباط عندما تتخذ السلطة التنفيذية قرار ينتج عنه دين في ذمة الدولة يجب سداده 

.)الخ......عقد صفقةبضاعة،ى شراء التوقيع عل(

:تحديد النفقة-ب
بتقدير المبلغ المستحق للدائن وخصمه من ) السلطة التنفيذية(وهو قرار تصدره الجهة المختصة 

.العامةالاعتمادات المقرر في الموازنة

:الإذن بالصرف-ج
دفع مبلغ من المال لشخص ما بفي الدوائر المعنية )المحاسب( وهو الأمر الموجه إلى أمين الصندوق

.تسمى الأمر بالصرفعلما أن هذا الأمر يصدر من جهة رسمية مفوضة لذلك) الدائن(

:صرف النفقة-د
نقدا ) الدفع(وقد تكون عملية الصرف أي صرف قيمة النفقة المحددة سابقا للشخص صاحب العلاقة،

.لدائنعن طريق شيك محرر لفائدة اأو

:2تحصيل الإيرادات العامةعمليات 2-2
ولاالعامة،الإيراداتتحصيلالمختلفةالحكوميةوالأجهزةوالمصالحالعامةوالهيئاتالوزاراتتتولى
وتستمدالتنفيذيةالسلطةتستندوإنمافحسب،العامةالموازنةقانونمنحقهاوالأجهزةالوزاراتتلكتستمد
الضرائببفرضالخاصةوالقوانينالصادرةالماليةالتشريعاتومنإلىالعامةالإيراداتبتحصيلالالتزام

.نفسهالعامةالموازنةقانونإلىإضافةوالرسوم،

.208-207:سابق، ص صمسعود دراوسي، مرجع 1
.82-81: محمد خالد المهايني، مرجع سابق، ص ص2



ـالميزانية العامة وأصولها العلمية................:...................................................................الرابعالمحور

105

فهناكنفسه،العامالإيرادنوعباختلافالعامة،الإيراداتوجبايةبتحصيلتقومالتيالجهةوتختلف
أنواعهناكبينمالها،تابعةوأجهزةمصالحأوالمالية،وزارةتحصيلهاتتولىالعامة،الإيراداتأنواعبعض
وزارةتستطيعولكنالماليةوزارةتتبعلاوأجهزةمصالحوجبايتهاتحصيلهاتتولىالعامة،الإيراداتمنأخرى
جبايةتتولىالصحةفوزارة) الإدارةمحاسبي(لهاتابعينموظفينبواسطةالإيراداتتحصيلتراقبأنالمالية

ووزارة،القضائيةالرسوموتحصيلجبايةتتولىالعدلووزارةالصحي،الحجزورسمالصحية،الرسوموتحصيل
الجمركية  الضرائبجبايةالجماركمديريةوتتولىالمباشرة،وغيرالمباشرةالضرائبجبايةتتولىالمالية
وهيوالمتبعةالمعروفةالماليةالقاعدةعلىالمختلفةالحكوميةالأجهزةوتعتمد.الخ....البلدياتوكذلك

.معينةلنفقاتمعينةإيراداتتخصيصعدمأيالعامة،الإيراداتتخصيصعدم
)تقديرية(تقريبيةأرقامهيالعامة،الموازنةفيالواردةالعامةالإيراداتمبالغأرقامأنبهالمسلمومن

الفعليةالمحصلةالأرقامتلكعنفعلياالمحصلةالأرقامفياختلافايظهرقدالعامة،الموازنةتنفيذفإنلذلك
.العامةالموازنةفيالواردةالأرقامتلكعن

ففيالعامة،الموازنةفيالواردةالإيراداتعنالفعلية،الإيراداتفي(زيادة)اختلافهناككانمافإذا
.الاحتياطيةالأموالإلىالإيراداتفي)الفائض(الزيادةتحويليتمالحالةهذه

فقدالعامةالموازنةفيالواردةالمقدرةالإيراداتمجموعمنأقلالفعليةالإيراداتمجموعكانماوإذا
أوقائمة،قديمةضرائبمعدلزيادةأوجديدةضرائبفرضطريقعنالعجزهذاتغطيةإلىالحكومةتلجأ

.النقدي الجديدالإصدارإلىأوالعامة،القروضإلىتلجأقد
التقديراتعنالآخر،بعضهافيونقصالعامة،الإيراداتأنواعبعضفيزيادةهناكتكونأنيحدثوقد

الموازنةعلىتأثيرهناكيكونلنثمومنلبعض،ابعضهالاختلافهذاعوضبفالعامة،الموازنةفيالواردة
.العامةالإيراداتتخصيصعدموهيالمتبعةللقاعدة"تطبيقاالعامة،

للدولةالعامةالرقابة على تنفيذ الميزانية-3
هو ضمان تحقيقها لأقصى قدر من المنافع للمجتمع ،إن الهدف الأساسي من الرقابة على تنفيذ الميزانية

.في حدود السياسة العامة للدولة

سلطة (الرقابة على ميزانية الدولة والتي يمكن أن تمارسها الجهات المختلفة يمكن تقسيم أنواع وأشكال و 
.1استنادا إلى عدد من المعايير الدراسية، وهي) تنفيذية، سلطة تشريعية وسلطة قضائية

.183: عثمان سعيد عبد العزيز، مرجع سابق، ص1
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من حيث الجهة التي تتولى الرقابة، هناك رقابة داخلية وأخرى خارجية؛-
صرف النفقات وأخرى لاحقة لها؛من حيث توقيت الرقابة، هناك رقابة سابقة ل-
.طبيعة الرقابة ونوعيتها، هناك رقابة محاسبية وأخرى تقييميةمن حيث -

:من حيث الجهة التي تتولى الرقابة3-1
.في نطاق هذا المعيار يمكن التمييز بين الرقابة الداخلية والرقابة الخارجية

:الرقابة الداخلية-أ
وهو ذلك النوع من الرقابة الذي يتم من داخل السلطة التنفيذية بمختلف مكوناتها الإدارية والتنظيمية التي 

فهي رقابة ذاتية أو إدارية تشمل كل ما يقوم بت الوزراء ومديرو ورؤساء . تتولى تنفيذ الميزانية العامة للدولة
ىتهم، وما تقوم بت وزارة المالية من رقابة علالوحدات الحكومية، من رقابة على سير العمل داخل وحدا

للتشريعاتالصرفقراراتمطابقةمنللتأكدوذلك،مختلف الوزارات ومختلف الوحدات التابعة لها
.الماليةوالقواعد

فىالمنبثينالماليينالمراقبينبمعرفةالمكانبعينوأماالمراقبة،بمقرالمستنداتبمراجعةأماالرقابةوتتم
يعملونالتىالجهاتعنوظائفهمممارسةفىوالمستقلينالمختلفة،الدولةومؤسساتوالمصالحالوزارات

.بها

لفتبقصدوآخرحينبينيصدرهاالتىنفسهالدولةرئيسمنتعليماتطريقعنأيضاً الرقابةهذهوتتم
العامالمالاستخدامفىالسويةغيرالظواهرومعالجةومواردهاالدولةلأموالالأمثلالاستخدامنحوالأنظار
.وإنفاقه

:الرقابة الخارجية-ب
مستقلة وغير خاضعة للسلطة التنفيذية وتنقسم المراقبة ) هيئة(يقصد بها تلك الرقابة التي تقوم بها جهة 

.الخارجية إلى مراقبة خاصة ومراقبة تشريعية

:1)رقابة قضائية( خاصةرقابة1-ب
تتولى هذه الرقابة هيئة فنية مستقلة عن كل من الإدارة حيث ،تعتبر هذه الرقابة أكثر أنواع الرقابة فاعلية

والسلطة التشريعية، وتنحصر مهمتها في رقابة تنفيذ الميزانية والتأكد من أن عمليات النفقات والإيرادات قد 

.212:صمسعود دراوسي، مرجع سابق،1
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وذلك عن ،طبقا للقواعد المالية المقررة في الدولةتمت على النحو الصادرة به إجازة السلطة التشريعية و 
طريق مراجعة حسابات الحكومة ومستندات التحصيل والصرف ومحاولة كشف ما تتضمنه من مخالفات 

.ووضع تقرير شامل عن ذلك
ابة تختلف من دولة إلى أخرى، ففي فرنسا مثلا تتولى هذه الرق) المستقلة(والهيئة التي تقوم بالرقابة الخاصة 

.لمحاسبةامجلس يقوم بهذه الرقابة ،في الجزائرونفس الشيء،تسمى مجلس المحاسبةهيئة قضائية مستقلة

:1تشريعيةرقابة2-ب
وذلكباعتمادها،الخاصالدوربخلافالتنفيذ،لدىالميزانيةعلىالرقابةفىآخردورالتشريعيةللسلطة

.للاعتمادالتنفيذمطابقةمنتتحققحتى

تطلبأنلهاوالتىبالمجلس،الماليةالشئونلجنةبهاوتقومالميزانيةتنفيذأثناءتكونأنماإالرقابةوهذه
الميزانيةتعديللدىنفسهاالتشريعيةالسلطةبهاتقومأنأوالمالية،السنةأثناءالتنفيذسيرعنبيانات

.من باب إلى آخرالاعتماداتنقلأوالإضافيةبالاعتمادات

ومنع،الوطنيللاقتصادالحسنةوالإدارةواللوائحالقوانينتطبيقعلىالسهرهوالرقابة،هذهمنوالهدف
ددةــــــالمتعالرقابةلالـــــــخمنوذلكالمشروع،غيروالكسبالعامةالأموالفىالتصرفوإساءةالانحرافات

.مكتوبةوأسئلةللحكومةاستجواباتمنالقانونلهيمنحهاالتىالتشريعيةوالوسائلالمجلس،يمارسهاالتى

الدولةقطاعاتمنقطاعأىتشملرقابةأوتحقيقلجانتشكيلطلبالشعببمجلسللنوابويجوز
.إعانةتمنحهأوأموالهامنبقسطالدولةفيهتسهمكانمشروعأىأووالقطاعات
نشاطاتهاوكافةعامةعقودمنيجريهوماوالقطاعاتالمشروعاتهذهبرامجالفحصأوالرقابةوتشمل

.بهاالعامةالأموالواستخدامات
التىالتقاريرجميعطلبو القانون،لهذاطبقاً مشكلةلأي الفحصأوالتحقيقللجانالقانونبقوةوتخول

.التحقيقاتأوالفحصهذهيخصفيماالمختلفةالهيئاتتقدمها
أعضاءها،وعدداللجانهذهتشكيلطرقالنصوص القانونية في مختلف الأنظمة السياسيةتتناولوقد
الاستعانةأوشهادةأىسماعأومستندأىعلىالإطلاعفىاللجانهذهوسلطاتالفحصأولتحقيقوسير

.111-110:صيسرى محمد أبو العلاءّ، مرجع سابق، ص 1
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احتراممعهذاكتابة،أوشفاهةوذلكالفحصأوالتحقيقيهمموضوعأىفىالاختصاصذوىبآراء
.عملهمبحكمأسرارمنعليهيطلعونماعلىوالمحافظةالإداريةالعامةالأصول

منيبدونهفيماتأثيرأولضغطمحلاً يكونواأنيجوزولاالشرعية،ظلفىأعمالهماللجنةأعضاءويمارس
.ومقترحاتآراء

قبلاللجنةتقريرحولملاحظاتهالإبداءالوصائيةالجهاتنظروجهةسماعضرورةالقانونراعىوقد
.إقراره

الرئيسمنهالذىالجانبويرجعأعضاءها،بأغلبيةالتحقيقأوالفحصلجنةتقريرعلىالموافقةوتتم
.مغلقةجلسةفىعليهللتصويتالوطنىالشعبىللمجلسيقدمثمالأصوات،تساوىلدى

تنفيذفىالماليةالحكومةتصرفاتعلىالعامةالرقابةمنهاماً نوعاً التشريعيةالسلطةتمارسوأخيراً 
حولعرضاً الشعبلمجلستقدمبأنللدستورطبقاً الحكومةتلتزمإذالمالية،السنةانتهاءلدىالميزانية
السنةهذهالمجلسيختتمحينالمعنيةالماليةللسنةبالنسبةأقرهاالتىالماليةالاعتماداتاستعمال

بالحسابأيضاً يعرفماوهوالمنصرمةالماليةالسنةميزانيةضبطبمقتضاهيحددقانونعلىبالتصويت
للميزانيةالختامى

:من حيث التوقيت الزمني للرقابة3-2
.في نطاق هذا المعيار يمكن التمييز بين كل من الرقابة السابقة والرقابة اللاحقة

:الرقابة السابقة-أ
فلا يجوز لأي وحدة حكومية . عمليات الرقابة التي تتم قبل الإنفاق أي قبل الصرفوهي تتضمن

الارتباط بالتزام أو دفع أية مبالغ قبل الحصول على موافقة الجهات المختصة، والتي قد تكون من داخل 
من طرف ما يسمى بالمراقب المالي مثل ما هو 1نفس الوحدة الإدارية، وقد تتم من قبل وزارة المالية

.معمول به في الجزائر لبعض النفقات
:2والتي من أهمهاتتميز الرقابة السابقة بعدد من المزايا

؛تساعد على منع المخالفات قبل وقوعها ولذلك يطلق عليها الرقابة الوقائية-
.خلال تنفيذ الموازنةتقلل من حجم المسؤولية التي تتحملها السلطة التنفيذية -

.189: عثمان سعيد عبد العزيز، مرجع سابق، ص 1

.189: نفس المرجع، ص 2
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:1بجملة من العيوب والتي من أهمهاهذه الرقابةكما تتميز
يصعب انجازها في وقت ملائم لجميع العمليات المالية وفي مختلف الوحدات الحكومية؛-
قد تؤدي إلى ظهور نوع من المركزية الإدارية مما ينجم عنه تعقيد في الإجراءات وتعطيل سير العمل -

ات الحكومية، وعدم انجاز الأعمال في الوقت المناسب،بالوحد
، تزداد الرقابة السابقة من طرف هيئة مستقلة عن السلطة التنفيذيةإجراءاتإتمامفي حالة -

.الإجراءات تعقيدا وتزداد الخلافات والمنازعات بين هذه الهيئة والسلطة التنفيذية

:اللاحقةالرقابة -ب
) كشوف أو وضعيات(وتتلخص في إعداد حسابات . ويقصد بها الرقابة الإدارية اللاحقة على الحسابات

شهرية وربع سنوية وسنوية، ويقوم المراقب المالي في كل وزارة أو مصلحة بفحصها للتأكد من سلامة 
هذا تقريرا يرفق مع ويضع عن كل. المصلحة وبمراجعة دفاتر الحسابات المختلفةأوالمركز المالي للوزارة 

بوزارة المالية، كما تشمل الرقابة اللاحقة رقابة ) مديرية الميزانية( الميزانية إدارةإلىالحسابات ويرسل 
الخزينة من خلال كشوفات حسابات هذه الأخيرة، وهذا كله للتأكد من عدم حدوث اختلاسات أو 

.2مخالفات مالية
تبدأ هذه الرقابة بعد انتهاء السنة المالية وقفل الحسابات وإعداد أنن انه يمكإليهنشير أنوما ينبغي 

أي أنه لا يخضع للسلطة التنفيذية،جهاز يتمتع بالاستقلال التاماهالقيام بويتولى ،الحسابات الختامية للدولة
تمتد لتشمل ويلاحظ أن هذه الرقابة لا تقتصر على النفقات العامة فقط ولكنها .)مجلس المحاسبة مثلا(

فهي ترتكز على اكتشاف الانحرافات والأخطاء والمشكلات واتخاذ الإجراءات ،العامة كذلكالإيرادات
.3التصحيحية لمواجهتها وتجنب حصولها مستقبلا وعدم تفاقمها عند اكتشافها، فهي إذن وسيلة للمحاسبة

.190- 189: نفس المرجع، ص ص 1

.343: وزى عدلي ناشد، مرجع سابق، صس2
.207:مسعود دراوسي، مرجع سابق، ص3
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:1من حيث طبيعة الرقابة ونوعيتها3-3
.يميةتقيالتمييز بين شكلين من أشكال الرقابة، وهما الرقابة الحسابية والرقابة الوفقا لهذا المعيار  يتم

:الرقابة الحسابية-أ
فقد تحددت معالمه وخصائصه منذ انفصال ملكية . يعد هذا الشكل من أقدم أشكال الرقابة استخداما

توافقاأكثروتعد هذه الرقابة . الحاكم عن ملكية الدولة ناي منذ ظهور مفهوم ومضمون محدد لموازنة الدولة
صر فقط على إشباع الحاجات العامة مع المفهوم الحسابي التقليدي لموازنة الدولة، حيث كان دور الدولة يقت

).الأمن، الدفاع والعدالة( في إطار الوظائف التقليدية للدولة 

ووفقا لمضمون الرقابة الحسابية فان هذه العملية تقتصر فقط على مجرد مراجعة مستندات الصرف 
تأكد من خلالها على مدى والتحصيل والدفاتر الحسابية المسجل بها كافة المعاملات المالية للدولة، ويتم ال

تطابق صرف النفقات للاعتمادات المقررة لكل بند من بنود النفقات العامة، وان جميع المعاملات المالية قد 
كما يتم التأكد من . تمت وفق نماذج وستندات صحيحة ومعتمدة وفقا للأصول المحاسبية والمالية المعتمدة

.ن الجهات المختصةقد تم بعد الحصول على ترخيص مالإنفاقأن

، ومن ناحية أخرى يتم التأكد من أن الإيرادات العامة التي يتم أو تم تحصيلها كان ذلك في نطاق القانون
وان الأموال التي تم تحصيلها تم إيداعها بخزينة الدولة وفقا لمستندات وحسابات صحيحة، وبهذا يكون 

.يةدزوير والمخالفات والأخطاء الماالهدف من هذه الرقابة هو اكتشاف حالات الغش والت

أن هذا الشكل من الرقابة لا يتعدى مفهوم الرقابة الحسابية على ميزانية الدولة بشقيها ومما لاشك فيه
الايرادي  والانفاقي،   ومن ثم لا يمتد إلى تقييم الأداء الحكومية ومدى قدرته على تحقيق الأهداف والبرامج 

مسبقا، لكن يمكن أن يمتد نطاق الرقابة الحسابية ليشمل عملية فحص ودراسة النظم المالية المسطرة
. والمحاسبية المعمول بها وهذا بهدف تقديم الاقتراحات بشأنها سعيا لتحقيق رقابة حسابية فعالة

:الرقابة التقييمية-ب
أن لور بعد الحرب العالمية الثانية، وهذا بعد يعتبر مفهوم الرقابة التقييمية مفهوما حديثا نسبيا، ظهر وتب

استقر المفهوم الحديث لموازنة الدولة باعتبارها برنامج عمل حكومي متكامل تسعى الدولة من خلاله  إلى 
.تحقيق أهداف المجتمع بمختلف اتجاهاتها

.194-192:صص عثمان سعيد عبد العزيز، مرجع سابق،  1
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الحسابية بشكلها السابق وفقا لهذا الشكل من الرقابة، فان نطاق الرقابة التقييمية لا يقتصر على الرقابةو 
وإنما تمتد لتشمل محاولة تقييم النشاط الحكومي ذاته، أي أنها اشمل واعم من سابقتها، حيث نجدها تتناول 

:الجوانب التالية

إعداد دراسات تقييمية عن التكاليف المعيارية لكل نشاط من الأنشطة الحكومية؛-
كومية، للوقوف على تكلفة انجاز كل منها،متابعة ما تم تنفيذه من أعمال وأنشطة وبرامج ح-
وكفاءة الوحدات الحكومية المختلفة على انجاز الأعمال التي هي في نطاق تحديد مدى قدرة-

اختصاصها، ومن ثم مدى قدرتها على تحقيق الأهداف؛
وضع مجموعة من الاقتراحات والتي من خلالها يمكن زيادة كفاءة الأداء في مختلف الوحدات -

ية، سواء التي تتولى جباية الأموال العامة أو تتولى برامج الإنفاق الحكومي؛الحكوم
.وضع مجموعة من الاقتراحات تتعلق بالنشاط الحكومي ككل، وليس بكل وحدة حكومية على حدة-

دور الميزانية العامة للدولة في تحقيق التوازن  : المبحث الرابع  
.الاقتصادي والاجتماعي

التغيّرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المجتمعات عبر العصور تطوّرات في فكرة واكبت لقد
الموازنة والدور الذي تقوم به في مالية الدولة، ولما كانت الموازنة ما هي إلاّ انعكاس لدور الدولة في النشاط 

مفهوم الموازنة ودورها في النشاط الاقتصادي، فمن الطبيعي أن يتبع تطوّرا في دور الدولة تطوّرا مماثلا في
أصبحت الموازنة العامة ، كماالاقتصادي، وقد اختلف هذا الدور في الفكر التقليدي عنه في الفكر الحديث

الاهتمام تطوّر كبير في صاحب هذاوقدفي الوقت الحاضر تحظى باهتمام متزايدّ في جميع المجالات،
طبقا للنظام والسياسيةتحقيق أغراضها الاقتصادية، الاجتماعيةدورها في مالية الدولة الحديثة، بهدف

.ومن ثم مدى تأثيرها على التوازن الاقتصادي والاجتماعيالاقتصادي السائد
ومن خلال هذا المبحث سوف نتطرق إلى دور الميزانية في مالية الدولة، أهمية الميزانية العامة ودورها في 

.التوازن الاقتصادي والاجتماعي
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:دور ميزانية الدولة في مالية الدولة-1
.قد اختلف هذا الدور في الفكر التقليدي عنه في الفكر الحديثل

:الفكر التقليديفيدور ميزانية الدولة1-1
ساد في الفكر الكلاسيكي الاعتقاد بقدرة القطاع الخاص، إذا ما توافرت له الإمكانيات اللازمة على لقد 

حيث كان دور الدولة مقتصر في  الدور الضيق . تحقيق التوازن المستقر تلقائيا عند مستوى التوظيف الكامل
لفكر الكلاسيكي نوع من الحيادية المالية، حيث تمثل هذا الحياد لهذا غلب على او الدولة الحارسة، في ظل

في فكرة الموازنة بما تشمله من موارد ونفقات حيادية بالنسبة للاقتصاد، كما كان الاقتصاديون الكلاسيك 
يفضلون الميزانيات الأقل نفقات مع توازن الميزانية سنويا، وبالتالي انحصر دور الدولة في اقتطاع جزء من 
ثروة مجموعة معينة من المجتمع مع تحويله إلى مجموعة أخرى من أفراد نفس المجتمع، أي الحصول على 
الإيرادات العامة لتغطية النفقات التقليدية، فهذا يعني الدولة محايدّة فلا تهدف إلى إحداث تغيير في البنيان 

التوازن بين الإيرادات العامة والنفقات الاقتصادي والاجتماعي، وهكذا أصبح دور الموازنة العامة هو ضمان 
. 1العامة مع رفض فكرة الموازنة

:دور الموازنة في المالية العامة الحديثة1-2
كينزجون مينارد  الاقتصادي الانجليزي التي جاء بهاالأفكارتطور الفكر الكلاسيكي تحت تأثيرلقد 

، فزاد دور )1936سنة النظرية العامة للعمالة والفائدة والنقود( بعنوانكانالذي  الشهيرمؤلفهوالتي تضمنها 
منذ نهاية الحرب العالمية و .لم تعد مستهلكة فحسب بل أصبحت موجهة ومنتجة للسلع والخدماتو الدولة 

واليد مبدأ القدرة الفرديةوبالتالي انهارالثانية أصبح مبدأ تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي هو الغالب
ووجدت الدولة نفسها مضطرة للتدخل في الشؤون الاقتصادية، وكان لذلك انعكاساته على مالية . الخفية
المالية الحيادية بالمالية المتدخلة، عوضتفقد ،بصفة خاصةالعامةبصفة عامة وعلى الموازنةالدولة

هناك الحديث عن لم يعد، و الاقتصاديالنشاطواستخدمت الأدوات المالية كأدوات فعالة في التأثير على 
لم يعدّ المهم الحفاظ على توازن جانبي الإيرادات والنفقات في الموازنة -بالمفهوم التقليديحياد الموازنة

،هداف السياسةالأبل أصبحت أداة من أدوات السياسة المالية تلجأ إليها الدولة لتحقيق ،-سنويا
.على التوازن العام الاقتصادي والاجتماعيينصبالاهتماموالاجتماعية، وبدأ الاقتصادية

يد دراز وسميرة إبراهيم أيوب، مبادئ المالية العامة، الدار الجامعية، الإسكندرية، 1 . 54، ص2002حامد عبد ا
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:1أهمية الموازنة العامة-2
كشفت التجارب المالية في مختلف دول العالم وبالأخص منذ الثلاثينات عن تطوّر وظائف الموازنة العامة، 

.لدولمما جعلها تحظى بأهمية متزايدة ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وسياسية في جميع ا

:الأهمية السياسية للموازنة العامة2-1
لم تعد الموازنة العامة مجرد وثيقة محاسبية لنفقات الدولة وإيراداتها، بل أصبحت لها أهمية سياسية كبيرة 

حيث يشترط لتنفيذ بنود الموازنة العامة أن يعتمد مشروعها من طرف ،في الدول ذات الأنظمة النيابية
وعلى سياساتها . البرلمان، وهذا الاعتماد يعد بمثابة الموافقة من ممثلي الشعب على خطة عمل الحكومة

فهي ذه السياسات، وبالتاليالمرآة العاكسة لهالعامةالموازنةتكون ، حيثالمالية والاقتصادية بصفة عامة
أدوات المؤسسات السياسية المؤثرة على أموال المجتمع من حيث تنظيم صرفها من جهة، أداة من 

. والمحافظة عليها من جهة أخرى

:للموازنة العامةالاقتصاديةالأهمية 2- 2
مات لقد أصبحت الموازنة العامة في المالية الحديثة أهم وثيقة اقتصادية تملكها الدولة لكونها توفر معلو 

على مستوى التوظيف والنمو الاقتصادي وتوزيع وأثرها تتعلق بأثر السياسات الحكومية في استخدام الموارد 
كما تستخدم أيضا  الكاملةالتشغيلقد تستخدم الموازنة العامة لتحقيق هدف و . الموارد داخل الاقتصاد

تعتبرللدولة ومنه الاقتصاديةكأداة للتأثير المقصود على الحياة فهي  ،كوسيلة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي
.وعلى مختلف أنظمتها الاقتصاديةعاملا هاما للحياة الاقتصادية في مختلف الدول

تعتمد إستراتيجية الموازنة العامة في تحقيق ما سبق ذكره على تغيير مستوى الطلب الكلي في الاتجاه و 
ك الضرائب والنفقات، ومن الواضح كبر حجم الموازنة هو العامل الفعال في المناسب مستخدمة في ذل

بهدف ،للدولةالاقتصاديةتحقيق هذه الأهداف، كما يجب أن يتوافق حجم الموازنة وتكوينها مع الظروف 
خل تحقيق بعض الأهداف المرغوبة وتجنب الآثار غير المرغوبة، ولهذا أصبحت الموازنة الأداة الرئيسية للتد

في الحياة الاقتصادية وتوجيهها نحو تحقيق أهداف التوازن الاقتصادي، كما تعتبر جزء من الخطة المالية 
. وأداة لتنفيذها 

.137-136: دراوسي مسعود، مرجع سابق، ص ص 1
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:الأهمية الاجتماعية للموازنة2-3
ض اجتماعية، فهي تعمل على تحقيق التوازن الاجتماعي والقضاء اتستخدم الموازنة العامة كأداة لتحقيق أغر 

التفاوت بين دخول الأفراد، مع ضمان وصول بعض الخدمات العامة دون مقابل للفئة عديمة الدخل أو على 
النفقات ( الإعاناتيمعتمدة في ذلك على الضرائب في المقام الأول ثم تأت،ذات الدخل المحدود

. في المقام الثاني)التحويلية

تأخذ اتجاها عكسيا للآثار التوزيعية للضرائب كما هو إذا كانت الأساليب التوزيعية للمنح والإعانات 
تؤدي إلى تغيير شكل و ،معروف في التحليل الاقتصادي، فالضرائب وعبؤها يختلف من فئة إلى أخرى

. بشكل ملموسالدخول 

العدالةليست لها آثارا توزيعية واضحة مثل نفقات خدمات الإدارة،،النفقات العامةبعض أما 
النفقات العامة ذلكمثالو والبعض الآخر قد تكون له آثارا توزيعية على الدخل الحقيقي . الخ....الدفاعو 

. عندما تختلف منافعها لدى بعض الأفراد عنها لدى البعض الآخرهذاو ،على الخدمات التعليمية والصيحة

:العامةالأهمية المحاسبية للموازنة2-4
من أهمها مرحلة الإعداد والتنفيذ، مع الاعتماد في ذلك على ، دة مراحلبعكما رأينا سابقاتمر الموازنة  

. النظم والأساليب المحاسبية

إنّ أهمية الموازنة من الناحية المحاسبية تبدو واضحة فيما يتعلق بتحديد أنواع حسابات الإيرادات والنفقات 
المالية، إذ يمسك لكل نوع من الإيرادات التي ينبغي على المصالح الحكومية إمساكها لتنظيم معاملاتها 

والنفقات حساب خاص وفقا لطريقة ومدة اعتماد الموازنة، كما يمكن عن طريق النظام المحاسبي استخراج 
الفعلية التي حصلت أو صرفت خلال النفقاتالحساب الختامي للموازنة العامة، والذي يتضمن الإيرادات و 

المحاسبة بالنسبة للموازنة العامة في مراحلها المتعددة لا سيما أنها تساعد السنة المالية، وهكذا تظهر أهمية
. في إظهار ودراسة نتائج تنفيذ الموازنة
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:دور الموازنة العامة في تحقيق التوازن الاقتصادي-3
،العامةتسهل عملية تقويم مقترحات المشروعاتهامن المهام الأساسية للموازنة في المفهوم الحديث أن

وحدة اقتصادية تملكها الدولة كليا أو جزئيا مستقلة عن الجهاز " 1ويمكن تعريف المشروعات العامة بأنها
تتولى إنتاج السلع والخدمات التي قد تكون خاصة أو جديرة بالإشباع، و تعمل في نطاق ،الإداري للدولة

وضع صورة واضحة لأثار النشاط عملية و ."الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي تسعى الدولة لتحقيقها 
را منطقيا منظما تفكيارج عن كونهتخالمالي للحكومة على تشغيل الاقتصاد كاملا، والتخطيط الاقتصادي لا 

بين كيفية توزيع الموارد الاقتصادية المتاحة للمجتمع وبين الاستخدامات المختلفة من أجل تحقيق الأهداف 
.الوطنية للمجتمع خلال فترة زمنية محددة

لقد أصبحت الموازنة في الوقت المعاصر أداة من أدوات السياسة الاقتصادية، تستخدمها الحكومة للتأثير 
.النشاط الاقتصادي من أجل تحقيق الأهداف التي يسعى إليها المجتمععلى 

ولكن كثيرا ما ينتهي هذا التوازن إلى عدم )في فترات سابقة(فمن المعتاد أن تكون الموازنة متوازنة سابقا
.هنا يبدأ الاندماج الاقتصادي للموازنة في التوازن الاقتصادي الكليومن ، الاحقهاتوازن

يتكامل التوازن الاقتصادي للموازنة العامة مع التوازن الاقتصادي العام حيث يفرض التوازن الاقتصادي و 
العام نوعا ات القطاعقتطاعاللموازنة العامة رفع مردودية النظام الاقتصادي بما يتطلبه من تحليل دقيق لحدود 

لا تكون و بحيث يمنع هذا التوازن أن تقوم الدولة باقتطاع أموال من القطاع الخاص وتقوم بعدها بإنفاقها ،وكما
زيادة في الدخل الوطني معادلة على الأقل لزيادته فيما لو بقيت هذه الأموال لدى القطاع الخاص، هناك 

ق توازن اقتصادي كلي جديد أعلى من فالسياسة المالية السلبية هي التي تسعى من خلالها الدولة إلى تحقي
.سابقه المحتمل قبل القيام بالاقتطاع والإنفاق

ولدراسة الدور الذي يمكن ان تؤديه الموازنة العامة للدولة من اجل تحقيق التوازن الاقتصادي العام، 
. حالات مختلفةاربعيمكن ان نميز بين 

.33، ص2000سعيد عبد العزيز عثمان، اقتصاديات الخدمات والمشروعات العامة ، الدار الجامعية الإسكندرية ، 1
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:الموازنةفي توازن مع وجود التوازن الاقتصادي حالة 3-1
السنة خلالهذا التوازن الحفاظ علىإلاالمسئولينإذ ليست على ،أبسط الحالاتالحالة هذهتعتبر 

موضوع التقدير، مع إدخال ما يلزم من تعديلات تقتضيها السياسة المالية المتبعة، وعادة ما يترجم هذا التوازن 
إلى توازن لاحق إلا في الحالات التي يحدث فيها خطأ فني في التقدير ،السابق بالنسبة للسنة موضوع التقدير

.أو مادي في الحسابات و هي أحوال قليلة الحدوث

:التوازن الاقتصادي مع وجود عجز في الموازنةحالة 3-2
أو إن عدم توازن الموازنة يعتبر ذو طبيعة غير اقتصادية يقوم على أساس تفضيلات الدولة السيادية 

.العامزيادة في الإنفاقالالإدارية، كأن يحدث العجز في الموازنة نتيجة الإعفاءات الضريبية أو 
. ويعد عدم التوازن في هذه الحالة أمرا لازما لإعادة الإنفاق الكلي للدولة إلى مستوى الإيراد الإجمالي لها

تحقيق توازن حقيقي محاولةوفي هذه الحالة إما أن تبني الموازنة على إظهار هذا العجز في التقديرات، أو 
يمكن تمويل ففي الوضع الأول ، نفس النتيجة، و يلاحظ في هذا الصدد أن كلا الطريقتين يؤدي إلىللموازنة

:هذا العجز بإحدى الإجراءات التالية

اللجوء إلى الاقتراض،إما عن طريق-
.للموازنة العامةذا ما فضل تحقيق توازن حقيقي إبرفع الأسعار الضريبية وإما-
وبهذا يكون قد احتفظ بالتوازن ،الطريقتان معا إذا لم يكف رفع السعر الضريبي لسد العجزإماو -

).معاالضريبية و القرض(الكلي للاقتصاد العام بالوسائل المناسبة 

:الموازنةفيتوازنمع وجودعدم التوازن الاقتصادي حالة 3-3
إن عدم التوازن الاقتصادي قد يكون ناشئا عن زيادة في الإنفاق أو نقص فيه، فإذا كان ناتجا عن زيادة 
الإنفاق الكلي فهنا يكون من الطبيعي عدم وجود توازن في الموازنة إلا أننا افترضنا أن الموازنة متوازنة، رغم 

معالجة عدم التوازن الكلي بممارسة الوسائل وجود هذه الزيادة التضخمية في الإنفاق، ومهما يكن فإنه يجب 
مع العمل في نفس الوقت على ) الإصدار النقدي(المضادة للتضخم، وخاصة تجنب خلق نقود جديدة 

طاة بالزيادة في الحصيلة الضريبية الناتجة عن حساسية غفي الإنفاق العام إذ كانت هناك زيادة فيه ومالاقتصاد
. يادة  العبء الضريبي إذا لم يكن هناك زيادة في الإنفاقأو ز ،النظام الضريبي القائم

أما الفرض الثاني لعدم التوازن الاقتصادي فإنه يحدث في الحالة العكسية وهي عدم كفاية الإنفاق 
الإجمالي الأمر الذي يخشى معه أن يؤدى إلى انخفاض الدخل الوطني ومنه الحصيلة الضريبية، فإذا حدث 



ـالميزانية العامة وأصولها العلمية................:...................................................................الرابعالمحور

117

فإنه لابد وأن ينجم عنه عدم توازن لاحق للموازنة ويصبح من الضروري العناية بأمر هذا هذا الانخفاض 
العجز، عن طريق اختيار الطرق المناسبة لتغطيته و لا يتم هذا بالطبع عن طريق تخفيض الإنفاق العام، إذ أن 

أثر مماثل وعلى لهب لأنذلك ينتهي إلى تفاقم الحالة الانكماشية الموجودة ولا عن طريق رفع أسعار الضرائ
كما ينبغي .هذا لا يبقى إلا اللجوء للقروض العامة التي تستطيع تعبئة ما لدى الأفراد من أموال مكتنزة

الالتجاء إلى التوسع الائتماني عن طريق خلق نقود جديدة بشرط أن تستعمل هذه الأخيرة في تمويل إنفاق 
إلى الذي يؤديقيق التوازن المالي فهو الطريق الطبيعي يجب الحرص دائما على استمرار تح،استثماري

.التوازن الاقتصادي العام

:واحدنآتوازن الموازنة فيعدمانعدام التوازن الاقتصادي و حالة3-4
ويمكن التمييز في هذا ،أكثر الحالات تعقيدا نظرا لشمول عدم التوازن للجانبين معاتعتبر هذه الحالة

وعين من عدم التوازن المالي الأول يتخذ شكل ظاهرة واحدة و الثاني ينقسم إلى ظاهرتين تتعارض  الشأن بين ن
ففي النوع الأول الذي يبدو فيه عدم التوازن للاقتصاد و الموازنة في مظهر واحد ،كل ظاهرة فيها مع الأخرى

وضع نجد أن عدم التوازن الميزانية فإن يحدث إذا ما زاد الإنفاق العام على الحصيلة الضريبية ففي ظل هذا ال
يزيد من عدم التوازن الاقتصادي في الوقت الذي يعمل فيه الأخير على الزيادة من سابقه و يمثل ذلك وضعا 
على جانب كبير من الخطورة إذا لم يتهيأ له سبيل العلاج السريع، و العلاج هنا يجب أن يكون فعالا و مؤثرا 

.اتجاهين متلازمينولا يتم ذلك إلا بالعمل في 

الأول ضغط الإنفاق العام لإحداث وفرة في مستوى الحصيلة الضريبية الموجودة فعلا،
والثاني بضغط الإنفاق الخاص عن طريق رفع الأسعار الضريبية و خاصة الضرائب على الاستهلاك.

ومع السير في هذين الاتجاهين فإنه يمكن للدولة أن تلجأ إلى الاقتراض العام بشرط ألا تستخدم حصيلة 
القروض في تمويل نفقاتها العامة و إلا فإنها بذلك تكون قد أضاعت الأثر الانكماشي المنشود من وراء هذه 

.القروض

ق الكلي مصحوبا بنقص في الإنفاق العام يحقق أما في الوضع المضاد، أي إذا كان هناك نقص في الإنفا
حيث يقابل هذا الوضع عادة ،في الموازنة، فإن علاج هذا الوضع يعتبر أيسر من الوضع السابق عليهعجزا 

وعلى هذا فإنه يعتبر إعادة التوازن هنا عن طريق زيادة الإنفاق العام ،نهاية تطبيق سياسة انكماشيةالفي 
نة، هو الذي يعوض نقص الإنفاق الكلي فإذا كان عدم التوازن أخطر من أن يعالج باستخدام فائض المواز 

.بهذه الطريقة فيمكن للدولة أن تلجأ إلى القرض بشرط أن تمول به برنامجا واسعا من الإنفاق العام
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مل في طياته أما النوع الثاني يكون بزيادة الإنفاق الكلي و الموارد العامة في نفس الوقت و هذا النوع يح
وسائل علاجه إذا ما استطاعت السياسة المالية أن تحافظ على هذا الحال أو عن طريق تثبيت الإنفاق العام 

وبصفة عامة فإنه في كل هذه .عند مستوى معين وبالتالي تثبيت الحصيلة الضريبية عند هذا المستوى
.ن استخدامها لإعادة التوازنالحالات تعتبر الأسلحة المالية من الوسائل الفعالة التي يمك

:دور الموازنة العامة في التوازن الاجتماعي-4
لأنّه ،مع التوازن الاقتصادي العامعن طريق الموازنة العامة للدولة يتكامل التوازن الاجتماعي للمالية العامة 

وهذا ،في صالح الدخول المنخفضةهايقوم على أساس الاقتطاع الضريبي من الدخول المرتفعة ثم إعادة توزيع
يعني تحقيق زيادة في قدرة الطبقات ذات الدخل الضئيل على الإنفاق ويعمل على رفع مستواها المعيشي، 
ويؤثر ذلك على الوضع الاقتصادي العام لأنهّ يؤدي إلى زيادة الاستهلاك وبالتالي يؤدي إلى زيادة الإنتاج 

في الدخل الوطني وتوازن اقتصادي عاموالاستثمار في المجتمع وتحقيق نمو 
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:خاتمة
، أهمية دراسة المالية العامةيتضح لنا من خلال معالجتنا لمحاور هذه المطبوعة والمتضمنة مقياس 

النشاط المالي للدولة بالنسبة لطلبة الاقتصاد، التسيير والعلوم التجارية، كون ذلك سيدعم المعارف الضرورية 
لها علاقة مباشرة بالواقع كما ،تخصصهم العلميمهمة تندرج ضمن ويمكنهم من تحصيل جوانب،لهم

.لتخصصهمالعملي
من هذه المطبوعة الأساس النظري لدراسة المالية العامة، بدء بنشأتها وتطورها الأولالمحور تضمنلقد 

ة المالية المفاهيم الأساسية المرتبطة بدراسأهمهذا فضلا عنمن مالية حيادية إلى مالية وظيفية حديثة، 
أن، وخاصة العلوم الاقتصادية نظرا لكون ثم أهميتها كعلم قائم بذاته وعلاقة هذا العلم بالعلوم الأخرى،العامة

العامةالإيراداتوهيالمالية،)الكميات(المتغيراتواناقتصادية،ظاهرةالأمرحقيقةفيهيالماليةالظاهرة
.بهوتتأثرالوطنيالاقتصادفيتؤثراقتصادية)كميات(متغيراتإلاما هي العامة،والنفقات

فيالدولةتستخدمهاالتيالأداةانهكولاما المحور الثاني فقد تم تخصيصه لدراسة النفقات العامة نظرا
البرامجوتبينكافة،العامةالأنشطةجوانبتعكسفهي،الاتلمجامختلففيبهتقومالذيالدورتحقيق

العامةللحاجاتتلبيةمنهاجانبلكلتخصصواعتماداتأرقامصورةفيالميادينشتىفيالحكومية
لإشباعتدخلاتهافيالدولةدورتطورومع.لهمممكنةاجتماعيةمنفعةأقصىتحقيقوراءوسعيًاللأفراد

أنواعهاوتعددمفهومها،حيثمنومستمرةدائمةبصفةالعامةالنفقاتنظريةتطورتالعامة،الحاجات
.عليهاالمترتبةوالاجتماعيةالاقتصاديةوالآثارتحكمها،التيوالقواعدالمختلفة،اتهوتقسيما

إشباعفيبوظيفتهاالقياممنالدولةتتمكنحتىلتغطيتهاوبما أن النفقات العامة تتطلب إيرادات عامة 
المواردتدبيرعلىفقد جاء المحور الثالث لدراسة إيرادات الدولة، حيث تعمل الدولةالعامة،الحاجات

الاقتصاديةالأوضاعحقيقةالاعتباربعينتأخذمعينةماليةسياسةبإتباعالعامة،اتهنفقالتغطيةاللازمة
هيالعامةالإيراداتبحتصوبالتاليتطورها،مراحلمنمعينةفترةفيتسودهاالتيوالسياسيةوالاجتماعية

.العامالإشباعلتحقيقالتدخلفيدورهاأداءفيالدولةوسيلة
نظريةتطورإلىذلكأدىفقد العامةاتهنفقاوازديادللدولة،والاجتماعيالاقتصاديالدورتطورمعو 

حيثوأغراضها،أنواعهاتعددوإلىالإيراداتهذهحجمتطورفيأثارهتجلتالذيالأمرالعامة؛الإيرادات
.طبيعتهاواختلفتهامصادر الحديثالعصرفيتعددت

المقياس واكتمالا لعناصر المالية العامة، تناول المحور الرابع والأخير الموازنة وتماشيا مع منهجية مقرر 
تأثيرهاتزايدفي ظل الدول،مندولةلأيةالعامة،الماليةلدراسةالأساسيةالوثيقةباعتبارها تمثل،العامة للدولة

.والماليوالسياسيوالاجتماعيالاقتصاديالتوازنعلى
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